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  الملخص باللغة العربیة 

  قواعد ممارسة المحكمة الجنائیة الدولیة لإختصاصھا القضائي 

  إعداد 

  دعاء محمد الزیود

  إشراف

  الأستاذ الدكتور نزار العنبكي

  ملخص

ختصاصها المحكمة الجنائیة الدولیة لإ قواعد ممارسة"بــِ البحث هدفت هذه الدراسة 

فراد وذلك طبقاً للقانون الدولي الجنائي الى توضیح المسؤولیة الجنائیة للأ" القضائي

والتعرف على المحاكم الجنائیة المختصة في النظر في الجرائم التي تشكل هذه 

على وأشارت هذه الدراسة ایضاً الى اختصاصات المحكمة التي تتحدد , المسؤولیة 

ختصاصات وكیفیة ممارسة المحكمة لهذه الإ, أساس نوع الجریمة وشخص مرتكبها 

وایضاً حالة ممارسة المحكمة اختصاصها بالتكامل مع اختصاص نظم القضاء 

جرائیة بحیث تم التعرف على اجراءات ثم تم التطرق الى القواعد الإ, الوطني 

حكام التي صدرت عن الأالتحقیق والمحاكمة وبعد ذلك بینا طرق الطعن في 

  .المحكمة الجنائیة الدولیة 
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Abstract  

The aimed of this study "Rules of procedures and practice on 

international criminal court jurisdiction "to clarify the 

international criminal responsibility of individual , according the 

international criminal law , and to identify respective courts to 

consider crimes which form this responsibility , and this study 

also indicate to terms of reference of the court which determined 

 the basis of the type of crime and who perpetrator how the court 

practice its jurisdiction and the complementary specialization 

with regulation the national jurisdiction , we explain procedures 

rules of the court so that was to recognition the procedures of 

investigation and trial , after that we explain how to appeal 

verdicts that issued from international criminal court . 
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  لأولل اــــالفص

  مقدمة الدراسة  

  التمهید :أولاً 

لیه نتائج الحروب وعلى وجه الخصوص الحرب العالمیة إن ما توصلت أمن المعروف      

وما أرتكبت فیها من , )1(جلبته على الإنسانیة من أحزان یعجز عنها الوصف الثانیة وما

نشاء إ دى الىأنسانیة في فترة غیبة القضاء الجنائي الدولي الدائم مما نتهاكات جسیمة ضد الإإ

  )2.(و استثنائیةأمحاكم جنائیة خاصة 

وكانت أول تجربة عملیة للقضاء الدولي الجنائي المؤقت في الماضي إنشاء محكمتي نورمبرغ 

محكمة الجنائیة وفي الحاضر محكمتي یوغسلافیا السابقة ورواندا وصولاً الى إنشاء ال, وطوكیو 

  ).3( 1998بموجب نظام روما الاساسي لعام   الدائمة الدولیة

في ردع مرتكبي جرائم الحرب وجرائم الإبادة والجرائم  اً وكبیر  اً مهم اً ولقد كان لهذه المحاكم دور 

تصدي لمهامه في حفظ السلام  وتعتبر هذة لضد الإنسانیة لمساعدة مجلس الأمن الدولي ل

اللبنة الأولى نحو تأسیس المحكمة الجنائیة الدولیة  ستثنائیةنشأت في ظل ظروف إالمحاكم التي أُ

  .الدائمة 

تموز من نفس العام النظام  17واعتمدت في ,  1998وقد أنشأت المحكمة الجنائیة الدولیة عام 

جهود والمناقشات لتحضیر النظام الاساسي لإنشاء أول الالأساسي للمحكمة بعد عدة سنوات من 
                                                             

  1945یونیھ /حزیران 26صدر بمدینة سان فرانسیسكو في یوم دیباجة میثاق الامم المتحدة  1
  1عمان ط,دار وائل للنشر,القانون الدولي الانساني )2010(نزار,العنبكي 2
  .بیروت.مشورات الحلبي.المحاكم الدولیةالقانون الدولي الجنائي أھم الجرائم الدولیة )2001(علي عبدالقادر,القھوجي 3
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ومقر هذه المحكمة في لاهاي , واستمرت هذه اللجنة أربعة سنوات , حكمة جنائیة دولیة دائمة م

  .مكان أخر عندما ترى ذلك مناسبا  أي بهولندا وتستطیع المحكمة أن تعقد جلساتها في

 2002دخل النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة حیز النفاذ في الشهر الأول من تموز 

كمة في حل النزاعات ومحاكمة الأشخاص الطبیعین سواء كانوا حكاماً مسؤولین وتختص المح

حاد الناس  بالنسبة للجرائم الجسیمة الخاضعة لإختصاصها التي , دستوریاً أم موظفین أو من اَ

تهدد الأمن والسلم في العالم كما ورد في دیباجة النظام الأساسي للمحكمة وذلك لتحقیق 

  ) .4(لإقلیميالإستقرار الوطني وا

وبحسب , وتختص المحكمة الجنائیة الدولیة بالنظر في أخطر الجرائم اضراراً بالمجتمع الدولي 

لذلك  ,النظام الأساسي للمحكمة فإن إختصاصها مكمل لإختصاص المحاكم الجنائیة الوطنیة

  )5.(یجب إجتیاز عتبة كبیرة قبل أن تمثل الجرائم أمام المحكمة الجنائیة الدولیة 

وللمحكمة شخصة قانونیة دولیة كما لها الأهلیة القانونیة اللازمة لممارسة وظائفها وتحقیق 

وتمارس المحكمة سلطاتها كما هو منصوص علیه في النظام خصوص الجرائم , مقاصدها 

جراءاتها    ). 6(المحددة في هذا النظام وقواعده وإ

ختصاصاتها وبذلك بین قواعد الإجراء والإثبات تفاصیل  ویحدد النظام الاساسي أجهزة المحكمة وإ

  . إجراءات التحقیق والمحاكمة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة 

                                                             
 9ص.مطبعة الداوودي)2004(المحكمة الجنائیة الدولیة وتوسیع نطاق القانون الدولي الانساني , اللجنة الدولیة للصلیب الاحمر 4

  ومابعدھا 9ص.المرجع السابقنفس  5
 .من النظام الاساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 5(المادة 6
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وسنبین في الفصول القادمة تفاصیل هذه القواعد في مرحلة التحقیق والمحاكمة ونوضح كیفیة 

ولیة لإختصاصها إستنادا الى هذه القواعد التي بینها النظام ممارسة المحكمة الجنائیة الد

  .الأساسي وقواعد الإجراءات والإثبات  

  :مشكلة الدراسة  :ثانیاً 

ووجود , نظراً لوجود محاكم جنائیة دولیة تمارس إختصاصها بخصوص الجرائم الخطیرة    

لتنفیذ ممارسة , ر المشكلةإختصاص وطني له الأولویة بشأنها وكذلك وجود مبدأ التكامل فتثا

  .المحكمة الجنائیة للإختصاص القضائي بشأن هذه الجرائم 

  :هدف الدراسة  :ثالثاً 

یضاح كیفیة ممارسة المحكمة الجنائیة الدولیة إن الهدف الرئیسي من وراء هذه الدراسة هو إ   

طراف الدول الأختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة على إوبیان ممارسة  , ختصاصها القضائيلإ

  .إختصاص المحكمة المكمل للقضاء الجنائي الدولي نعقاد إوبیان حالات , طراف أوغیر 

  :أهمیة الدراسة  :رابعاً 

ختصاصها ممارسة المحكمة الجنائیة الدولة لإهمیة دراسة موضوع البحث هو بیان أتكمن    

محاكمة مع هذه الالتعامل و  وكیفیة  ختصاصلإلهذا االجرائم الخاصعة ب وتعریف الموضوعي

وخلال ذلك نوضح ملاحقة مرتكبي الجرائم الدولیة الخطیرة وتطبیق العقوبة علیهم وفقاً ,  الجرائم

  .لنظامها الأساسي
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  :أسئلة الدراسة  :خامساً 

  ..تهتم هذه الدراسة بالإجابة عن الأسئلة التالیة    

 ما هو القضاء الدولي الجنائي ؟ 

 اختصاصات المحكمة الجنائیة الدولیة ؟ ةما هی 

 ختصاصها الموضوعي ؟كیفیة ممارسة المحكمة الجنائیة الدولیة لإ 

 لي للمحكمة ؟یختصاص التكمما هو مبدأ الإ 

 ها؟اتلإختصاص ةما هیة قواعد الإجراءات والإثبات التي تمارس المحكمة الجنائیة الدولی  

  :حدود الدراسة  :سادساً 

ختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة والجرائم التي تكون ضمن هذا إب الدراسة تتعلق

شخاص الطبیعین وبالنسبة الى الدول الأطراف في النظام ختصاص وتطبیقها على الاالإ

الأساسي أو التي تقبل النظام الأساسي للمحكمة أو من یحیلها مجلس الأمن الى 

  ..المحكمة 

  الدول وجمیع أقالیم  لمجتمع الدوليتتحدد هذة الدراسة في ا:الحدود المكانیة

  .طراف في المحكمة الجنائیة الدولیةالأ

  الأنظمة الأساسیة للمحاكم الجنائیة الدولیة من تاریخ سریان  :الحدود الزمانیة

وهو من الشهر الأول ساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة النظام الأوتاریخ سریان 

 . 2002من تموز 
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  محددات الدراسة  :سابعاً 

 الجنائیة الدولیة ساسي لروما للمحكمةالأ روما یتحدد نطاق الدراسة بأحكام نظام     

ومقارنتها ببعض الأحكام التي أصدرتها  صدرتها المحكمة الجنائیة الدولیةأوالقرارت التي 

  .المحاكم الجنائیة الخاصة

 المصطلحات الاجرائیة  :ثامناً         

 :الدولیة  تعریف الجریمة   -  أ

إنساني یصدر عن  -فعلا كان ام امتناعا –یمكننا تعریف الجریمة الدولیة بأنها كل سلوك "      

یترتب علیه المساس بمصلحة دولیة , صادر عن إرادة إجرامیة , فرد بإسم الدولة أو برضاء منها 

  .)7("مشمولة بحمایة القانون الدولي عن طریق الجزاء الجنائي 

یحظره القانون الدولي ) ایجابي أو سلبي (بالجریمة الدولیة هي كل فعل أو سلوك یقصد  "أو 

  .)8("جنائیاً  الجنائي ویقرر لمرتكبه جزاءً 

 :  تعریف القانون الدولي الجنائي   - ب

, یعني الكیفیة التي یواجه فیها النظام القانوني الدولي الجرائم المتضمنة عنصراً دولیاً "   

جرائم ضد الإنسانیة فیكون بهذا المعنى قانوناً بین الدول أو بالأحرى مثل جرائم الحرب وال

یتعلق بالدول والمنظمات الدولیة بصورة رئیسیة بحسب التعریف السائد للقانون الدولي 

  .)9("كنظام قانوني ینظم العلاقات بین أشخاص القانون الدولي العام 

                                                             
 66ص.الاسكندریة .دار الفكر الجامعي.الجریمة الدولیة)2003(محمود صالح,العادلي 7

 7ص. المرجع السابق.علي عبدالقادر,القھوجي 8
  7ص. نفس المرجع السابق 9
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العام یشتمل على مجموعة من القواعد بمعناه الأدق بأنه فرع من القانون الدولي " أو 

تتعلق بتحدید وتجریم الإنتهاكات , القانونیة الموضوعیة الإجرائیة ذات الصفة الجنائیة 

الخطیرة لقواعد النظام القانوني الدولي وفرض العقاب على مرتكبیها بمقتضى القانون 

  . )10("الدولي العام مباشرة 

مجموعة القواعد القانونیة التي تتعلق بالعقاب عن القانون الدولي الجنائي هو "أو یقصد 

  .)11("الجرائم الدولیة أي الجرائم التي تشكل انتهاكا للقانون الدولي

 - :نساني تعریف القانون الدولي الإ   -  ت

هو الجزء الهام من القانون الدولي العام المطبق في النزاعات المسلحة والمتضمن "     

عرفیة والتعاهدیة التي یخضع لها سلوك المحاربین لمجموعة من المبادئ والقواعد ال

المشتبكین في نزاع مسلح عند مباشرتهم لحقوقهم وواجباتهم المعترف بها في القواعد 

سالیب الحرب أختیار وسائل و إوالمتعلقة بسیر العملیات العدائیة والتي تحد من حقهم في 

م أنسانیة حمایة ضحایا النزاعات المسلحة دولیة كانت إعتبارات وتستهدف بنوع خاص ولإ

 ).12( "غیر دولیة

 : تعریف المحكمة الجنائیة الدولیة   - ث

ساسي تكون هذة المحكمة هیئة دائمة لها السلطة ولى من النظام الأحسب المادة الأ"    

, هتمام الدوليزاء أشد الجرائم خطورة وموضع الإإشخاص ختصاصها على الأإلممارسة 

                                                             
 98ص المرجع السابق.نزار,العنبكي 10
  63ص.بدون دار نشر.القاھرة.القانون الدولي الجنائي)1986(عبدالرحیم,صدقي 11
 98ص ع السابقالمرج.نزار,العنبكي 12
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ختصاص المحكمة إوتكون المحكمة مكملة للولایات القضائیة الجنائیة الوطنیة ویخضع 

   )13(" . حكام هذا النظامسلوب عملها لأأو 

  طار النظري الإ :تاسعاً 

ول على مقدمة عامة وتشمل التمهید تتناول هذه الدراسة موضوع البحث في الفصل الأ   

والمكانیة  سئلة المتعلقة بها وحدودها الزمانیةهمیتها والأأومشكلة الدراسة والهدف منها و 

طار النظري والدراسات السابقة ومنهجیة الدراسة ومحدداتها والتعریف بأهم المصطلحات والإ

  .وأدواتها 

لمقترفي الجرائم الدولیة الخطیرة التي  فراد الجنائیةسوف نوضح مسؤولیة الأ نيوفي الفصل الثا

موظفین  أوین یعسكر أو  المحكمة الجنائیة الدولیة سواء كانوا حكاماً  تدخل في إختصاص

ن والتي تعتبر مبدأ من المبادئ العامة للقانون الجنائي الواجب التطبیق من قبل یعمومی

  .الأفراد من المسؤولیة الجنائیة فیها والحالات التي یعفى , المحكمة 

الجنائیة الدولیة التي تتحدد على  المحكمة اتاختصاص الثالثوسوف نتناول في الفصل 

ختصاصها , أي محاكمة الأشخاص الطبیعین فقط  , أساس نوع الجریمة وشخص مرتكبها وإ

ساسي ویكون على أساس نوع الجریمة التي نص علیها نظام روما الأ) النوعي ( الموضوعي

ونبین الحالات , وكیفیة ممارسة المحكمة الجنائیة الدولیة لإختصاصها الموضوعي , للمحكمة 

التي یمتد فیها إختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة ویتم ممارسة إختصاص المحكمة بالتكاملیة 

  .مع إختصاص نظم القضاء الوطني للدول الأعضاء

ونلقي الضوء على أحكام النظام الإجرائي , جرائیة الفصل الرابع للقواعد الإ تعرض فيسوف ن

 لدولیة والتعرف الى مختلف مراحل الدعوى الجنائیة بدءً المتبع أمام المحكمة الجنائیة ا
                                                             

  )   1998یولیو/تموز/17نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة المعتمد في روما ( 13
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جراءات محاكمة ومروراً بالحكم الذي  بالإجراءات التي تطبقها المحكمة من إجراءات تحقیق وإ

بطرق الطعن في الأحكام الصادرة عن المحكمة  المحكمة ونظام الجزاءات وانتهاءً تصدره 

  .الجنائیة الدولیة

 ها الدراسة والتوصیات التي نراهالیإخیر فسیتضمن النتائج التي تتوصل ما في الفصل الأأ

 . مناسبة

 السابقةالدراسات  :عاشراً 

 .القانون الدولي الجنائي )2001(عبدالقادر,القهوجي .1

تتعلق هذه الدراسة بالقانون الدولي الجنائي بشكل عام وتعریفه والفرق بینه وبین القانون 

رض هذا الكتاب إلى الجرائم الدولیة وللمحاكم الجنائیة الدولیة الجنائي الداخلي وكذلك تع

 الخاصة النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 

2 .Oscar solero,( 2002) : complementary jurisdiction and international 

criminal justice,ICRC.no.845. 

طبقها المحكمة وهو مبدأ تكامل القضاء الجنائي لق بأحد المبادئ الأساسیة التي توهذه الدراسة تتع

  .الوطني والدولي

 دار, الدولیةنساني في ضوء المحكمة الجنائیة الدولي الإ القانون, )2003(عمر ,المخزومي 3

 .عمان, للنشرالثقافة 

وقد جاء في الباب الأول تحت عنوان القضاء , وهي دراسة تأصیلیة في القانون الدولي الإنساني 

والذي كان موضوعه عن المراحل والجهود الدولیة لإیجاد القضاء الدولي بدایة , الجنائي الدولي 

 .ما بعد الحرب العالمیة الأولى حتى نهایة الحرب العالمیة الثانیة 
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نفاذ لیات الإحكام واَ أالمحكمة الجنائیة الدولیة مدخل لدراسة ) 2004(شریف محمود,بسیوني 4

  .الوطني للنظام الاساسي

بتحلیل  أیضاً  قامتو ساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة حكام النظام الأأهذه الدراسة شرح تناولت 

وما یمكن , قف الولایات المتحدةو الوطنیة العربیة والدولیة وخاصة لموالتشریعات نظمة متعمق للأ

الجنائیة الدولیة وكیفیة أن یثار من عوائق قانونیة أوسیاسیة قد تقف حائلا في طریق إنفاذ العدالة 

 .التغلب على هذه العوائق من خلال إستعراض الجهود الدولیة المبذولة في هذا الصدد

 .دار الفكر الجامعي,الجریمة الدولیة دراسة مقارنة,)2004 (محمود صالح,العادلي 5

 .والخاصةوتتناول هذه الدراسة تعریف الجریمة الدولیة وأنواع الجرائم الدولیة وأركانها العامة 

مشروع (المواءمات الدستوریة والتشریعیة : المحكمة الجنائیة الدولیة ,)2004(شریف, معتل 6

 .منشورات الصلیب الأحمر) فانون نموذجي

وتصدت هذه الدراسة لنظام المحكمة الجنائیة الدولیة وعرضت أحكامه وتضمنت أیضا مشروع 

 .مة الأساسيمن نظام المحك نون نموذجي للدول العربیة مستوحاً قا

المحكمة الجنائیة الدولیة وتوسیع نطاق القانون )2004 (اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر 7

  .الدولي الإنساني مطبعة الداوودي دمشق

شرحت هذه الدراسة أحكام النظام الأساسي وتطرقت إلى توسیع نطاق القانون الدولي الإنساني 

  .ا النظام الأساسي للمحكمةفیما یتعلق بالمسائل والجرائم التي یطبق علیه

 

دار الفكر  , ساسیة في نظام محكمة الجزاء الدولیةأقواعد  )2006(عبدالفتاح,حجازي 8

 .الاسكندریة, الجامعي 

  .تطرقت هذه الدراسة إلى القواعد الأساسیة الواردة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة
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 .نساني القانون الدولي الإ)2010(نزار,العنبكي   9

دور یتعلق بنساني ولكن الفصل الثالث من هذا الكتاب للقانون الدولي الإ مكرسةوهذه الدراسة 

 ةكمة الجنائیة الدولیالاستثنائیة والمح الدولیة القضاء الجنائي الدولي ونشأة المحاكم الجنائیة

وقواعد وشروط ممارستها  ودورها في المجتمع الدولي هاختصاصاتإالدائمة وبیان 

  .لإختصاصها 

  منهجیة الدراسة  :حادي عشر

سوف ننتهج بهذه الدراسة المنهج المتبع في الدراسات القانونیة عادة وهو المنهج الوصفي     

ونخص بمواد هذا النظام , وسنقوم بدراسة النظام الأساسي وتحلیل نصوصه ومواده , التحلیلي

  .اصات المحكمة الجنائیة الدولیة التي من شأنها أن تبین إختص

  مجتمع الدراسة  :ثاني عشر

الدول التي تكون  وخصوصاً  )أي المجتمع الدولي(شخاص القانون الدوليأمجتمع الدراسة هم     

النظام الأساسي والأشخاص الطبیعین المتهمین بإرتكاب الجرائم التي تمارس  طرافأطرف من 

  . ا علیهمختصاصهالمحكمة الجنائیة الدولیة إ

   دوات الدراسةأ :ثالث عشر

النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة وقواعد الإجراءات والدلیل المتبعة في  كونیسوف     

  .المحكمة وقواعد القانون الدولي الأخرى التي لها علاقة بهذا الموضوع

  



11 
 

  الفصل الثاني

  مقترفي الجرائممسؤولیة الأفراد 

  الدولیة الخطیرة

بدایة أن نقوم بعرض تطور فكرة المسؤولیة الجنائیة الفردیة في المبحث المن المناسب في      

ما في المبحث الثاني سنتحدث عن المسؤولیة الدولیة الجنائیة للأفراد في نظام روما أ, الأول 

  .الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائیة الدولیة 

  لدولیة الفردیة تطور فكرة المسؤولیة الجنائیة ا :المبحث الأول 

و أ عادیاً  كان فرداً أسواء ,  الدوليوالإلتزام بقواعد القانون عن المسؤولیة  ظل الفرد بعیداً  "     

شخاص القانون أمن  عتباره لیس شخصاً إرتكابه للجریمة الدولیة بإلها عند  و ممثلاً ألدولة  رئیساً 

أي أن الدول هي التي عمال رعایاها أن هو المسؤولیة الدولیة ع فقد كان السائد قدیماً , الدولي 

برام معاهدة إ ولى و وبقیت هكذا حتى نهایة الحرب العالمیة الأ, تخاطب بأحكام القانون الدولي 

  ." )14( 1919فرساي لعام

ها مهدت لتقریر المسؤولیة الدولیة الجنائیة نّ ألا إّ  "غلیوم الثاني" محاكمةوبالرغم من فشل هذه 

والتي كان لها دور في  1945فراد في محكمة نورمبرغ وذلك بعد الحرب العالمیة الثانیة عام للأ

على ذلك  وبناءً , )15(والثانیة ولىفراد بعد الحرب العالمیة الأرساء المسؤولیة الدولیة الجنائیة للأإ

  -:لمبحث الى ثلاثة مطالب سیتم تقسیم هذا ا

                                                             
  243ص.القاھرة.دار العلوم للنشر.المسؤولیة الدولیة عن ارتكاب جریمة الابادة الجماعیة)2006(ایمن,سلامة 14
مطبعة عصام جابر "ھیمنة القانون ام قانون الھیمنة "الدولیة المحكمة الجنائیة)2008.(وباسل یوسف,ضاري خلیل ,الدكتور محمود 15
  204ص.الاسكندریة ,
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  ).معاهدة فرساي(ة الأولىمحاكمات الحرب العالمی: المطلب الأول 

  .محاكمات الحرب العالمیة الثانیة وما بعدها :  المطلب الثاني 

  .المسؤولیة الجنائیة للأفراد أمام المحاكم الخاصة المؤقتة: المطلب الثالث 

  )معاهدة فرساي(محاكمات الحرب العالمیة الأولى -:المطلب الأول

  1919حزیران  28الأولى عقدت معاهدة فرساي في هزیمة ألمانیا في الحرب العالمیة  بعد "   

قررت بموجبها الدول المنتصرة توجیه الإتهام علناً الى غلیوم الثاني الأمبراطور الأسبق لألمانیا 

  ".) 16(بالجریمة العظمى ضد الأخلاق الدولیة وقدسیة المعاهدات

توجه الإتهام , لمنضمة سلطات الدول المتحالفة وا: ((من معاهدة السلام نصت) 227(فالمادة 

العلني الى الإمبراطور السابق غلیوم الثاني لإرتكابه إنتهاكات صارخة ضد مبادئ الأخلاق 

وسوف تشكل محكمة خاصة لمحاكمة المتهم على أن تكفل له كافة , الدولیة وقدسیة المعاهدات 

سة قضاة الضمانات الجوهریة لممارسة حق الدفاع عن نفسه وتتألف هذه المحكمة من خم

تیة  الولایات المتحدة الأمریكیة وبریطانیا العظمى : یعینون بمعرفة كل من الدول الخمس الاَ

یطالیا والیابان  وسوف تعتمد المحكمة في قضائها على المبادئ السامیة التي تحكم , وفرنسا وإ

, لاقیة الدولیة السیاسة الدولیة بتأمین وتأكید إحترام الإلتزامات المعلنة رسمیا والتعهدات الأخ

وسوف توجه الدول المتحالفة والمنضمة , ویكون للمحكمة تحدید العقوبة التي ترى تطبیقها علیه 

  .  )17( ))الى حكومة هولندا طلب تلتمس فیه تسلیم الإمبراطور لمثوله أمام المحكمة

                                                             
  494ص.  دار وائل.القانون الدولي الانساني)2010( ,نزار ,العنبكي16
 39المرجع السابق ص,ضاري خلیل وباسل یوسف  

  120ص.عمر,من المخزومي) 227(انظر نص المادة  17
 244ص.بدون مكان.دار الایة للنشر والتوزیع.الجنائیةاحكام المسؤولیة )2013(محمد نصر,نصر
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ین من المعاهدة على محاكمة ضباط الجیش الألماني المتهم) 228,229( كما نصت المادتان

بخرق قوانین وأعراف الحرب أمام المحكمة العسكریة لأي من الدول المتحالفة أو المحاكم 

  . )18(العسكریة لأي من الحلفاء

تعترف الحكومة الألمانیة بحق الحلفاء (( أن : من المعاهدة نصت على) 228(كما أنه المادة 

ین الحرب وأعرافها أمام محاكمها في محاكمة ومعاقبة الأشخاص الذین أرتكبوا أفعالا منافیة لقوان

العسكریة طبقاً لقوانینها الخاصة ویطبق هذا النص حتى لو كان المتهمون قد حُكموا أمام إحدى 

  . جهات القضاء الألماني أو حُلفائه

ویتعین على الحكومة الألمانیة أن تسلم للسلطات المتحالفة أو المنضمة أو إحداها بناء على 

متهمین بإرتكاب أفعال مخالفة لقوانین وعادات الحرب والذین تحددهم لها كل الأشخاص ال_طلبها

  )19())بالإسم أو بالرتبة أو بالوظیفة أو بالخدمة التي كانوا مكلفین بها من فبل السلطات الألمانیة

  : تنص على) 229(المادة

یحاكم مرتكبو جرائم الحرب الموجهة ضد مواطني إحدى الدول المتحالفة أو المنضمة أمام ((أن

أما مرتكبو جرائم الحرب الموجهة ضد رعایا عدة دول فتتم , المحاكم العسكریة لتلك الدولة 

محاكمتهم أمام محكمة عسكریة مشكلة من قضاة ینتمون الى الدول صاحبة الشأن ویحق للمتهم 

  )20()) ع الأحوال أن یختار المحامي للدفاع عن نفسهفي جمی

                                                             
  255دار العلوم للنشر والتوزیع ص.المسؤولیة الدولیة عن ارتكاب جریمة الابادة الجماعیة)2006(ایمن عبدالعزیز,سلامة 18
 123عمر ص,من المخزومي) 228(نص المادةانظر  19
 123ص.عمر,من المخزومي) 229(انظر نص الماده 20
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لجنة تحدید مسؤولیات " أنشأ مؤتمر السلام لجنة الحكومات الرسمیة والتي أطلق علیها الحلفاء 

علان مسؤولیة مبتدئي ,  )21( "مبتدئي الحرب وتنفیذ العقوبات  وكان هدف هذه اللجنة تحقیق وإ

جنة من إعداد , من أجل محاكمتهم الحرب وكل من خالف قوانینها وأعرافها  حیث إنتهت اللّ

مجرم حرب على أن یتم محاكمتهم أمام  895حیث قدمت قائمة بأسماء  1920تقریرها في عام 

 895فقط من بین   45وفي النهایة تقدم الحلفاء للحكومة الألمانیة بأسماء ,  محاكم الحلفاء

 ضابطاً  12وتمت محاكمة , 1919لجنة عام وردت أسماءهم في القائمة الأصلیة التي أعدتها ال

سنوات ولكن لم  4أشهر الى  6فقط أمام المحكمة العلیا الألمانیة تم إدانتهم بعقوبات تتراوح بین 

  .تنفیذ هذه المدة المخففة  یطلب منهم جمیعاً 

هل كانت نوایا الحلفاء هي : في ذلك الموضع یتسائل الأُستاذ الدكتور محمود شریف بسیوني 

  )22(أم أنهم تعمدوا إستعمال رموز العدالة لكي یحققوا أهدافاً سیاسیة ؟؟, سعي من أجل العدالة ال

إن الحلفاء تغاضوا عن توجیه الإتهام الى المسؤولین الأتراك بتهمة قتل الأرمن على نطاق واسع 

  .فسادت المصالح السیاسیة على حساب تطبیق العدالة , بتركیا  1915في غضون عام 

والتي تقضي بمعاقبة , غم من عدم تطبیق الاحكام العامة  التي جاءت بها معاهدة فرساي وبالر 

" إمبراطور ألمانیا " وعلى رأسهم الإمبراطور غلیوم الثاني ,  كبار مجرمي الحرب العالمیة الأولى 

ي إلا أننا لا ننكر حقیقة أن هذه المعاهدة أنجزت الكثیر من الأُمور في مجال القانون الدول

من بین هذه الإنجازات إنشاء أول لجنة تحقیق دولیة في نهایة الحرب العالمیة الأولى , الجنائي 

                                                             
 245ص.المرجع السابق.نصرمحمد ,نصر 21
  256ص.المرجع السابق.ایمن عبدالعزیز,سلامة 22
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وذلك لإقرار المسؤولیة الجنائیة الدولیة للأفراد الذین یرتكبون جرائم وصفت في تلك الفترة بأنها 

  ) .23(جرائم ضد قوانین الإنسانیة 

  محاكمات الحرب العالمیة الثانیة وما بعدها  :المطلب الثاني 

لإیضاح تطور فكرة المسؤولیة الدولیة الجنائیة الفردیة في المرحلة التالیة  للحرب العالمیة     

قرار مبدأ المسؤولیة الدولیة الجنائیة  الثانیة ینبغي أن نتناول نظام  محاكمات نورمبرغ وطوكیو وإ

  .الفردیة

  :1945لیة الجنائیة الفردیة أمام محكمة نورمبرغ عام المسؤولیة الدو  -:اولا 

أُغسطن   8أُنشأت المحكمة العسكریة الدولیة بموجب إتفاق لندن الموقع  في نورمبرغ في      

والتي عبرت في , )24(وذلك بعد تبني التقریر الأمریكي الذي تقدم به روبرت جاكسون 1945

اً لأن الدول الحلیفة أعلنت في مناسبات متعددة عن نظر " دیباجتها أنه تم إنشاء هذه المحكمة  

  .)25(عزمها القیام بمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب 

حول الفظائع الألمانیة في أوروبا  1943اكتوبر سنة  30ونظراً  لإعلان موسكو الصادر في 

أو  ,الضباط والجنود أعضاء الحزب النازي , المحتلة قد أوضح أن المسؤولین عن تلك الفظائع 

سوف یتم تسلیمهم إلى البلاد التي إرتكبوا جرائمهم فیها لكي , الذین شاركوا عمداً في ارتكابها 

  .)26(یحاكموا وفقاً لقوانین البلاد

                                                             
  261ص.نفس المرجع السابق 23
  135ص.عمان.القانون الدولي الانساني في ضوء المحكمةالجنائیة الدولیة دار الثقافة)2009(,عمر.,المخزومي 24
 . وما بعدھا  134ص.المرجع السابق 25
 132ص.نفس المرجع السابق 26
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ونظراً لأن هذا الإعلان قد تم وضعه مع التحفظ بشأن كبار الضباط المسؤولین الذین لم تتحدد 

م لإجراء جماعي تتخذه حكومات الدول جرائمهم بنطاق جغرافي معین حیث ترك أمر عقابه

  .)27("الحلیفة 

فقد اتفقت الدول المتحالفة أن تكون المحكمة ذات صفة عسكریة نظراً لما , حول طبیعة المحكمة 

تحققه هذه الصفة من فوائد تتمثل في سرعة الفصل في القضایا التي تعرض علیها وعدم تقیدها 

عسكریة أن تختص بمحاكمة كل من یتبین رتكابه إحدى حیث یكون للمحاكم ال, بمبدأ الإقلیمیة 

قررت محكمة نورمبرغ وبشكل محدد مسؤولیة الأفراد ). 28(جرائم الحرب أیاً كان مكان ارتكابها 

وجاءت المحكمة لتقنن وتحدد بدقة مبدأ المسؤولیة الدولیة , والقادة مرتكبي الجرائم الدولیة 

الرئیسي الأشخاص الذین ارتكبوا الفعل سواء بصفتهم الفردیة أو ویشمل الإتهام , الجنائیة الفردیة 

الذین ساهموا في وضع أو تنفیذ "كما یشمل ایضا المحرضون والمنظمون والمتدخلون , الجماعیة 

عن كل الأفعال المرتكبة من أي ,مخطط او مؤامرة لإرتكاب إحدى الجنایات المذكوة سابقا 

  ).29("شخص تنفیذاً لهذا المخطط

د اعترفت محكمة نورمبرغ بأن الأفراد یمكنهم أن یتحملوا مسؤولیة جنائیة نتیجة انتهاك قواعد فق

نیة وفقاً لقواعد القانون الدولي   ویعاقبوا في حالة انتهاكهم للإلتزامات القانو , القانون الدولي العام 

د المسؤولیة وقد عبرت المحكمة عن  ذلك بصراحة بأن انتهاك قواعد القانون الدولي یول, 

  .الجنائیة الفردیة 

                                                             
  466لبنان ص.دار المستقبل العربي,1ط.دلیل للتطبیق على الصعید الوطني,القانون الدولي الانساني )2003(احمد فتحي  ,السرور 27
 138ص.المرجع السابق.عمر محمود  ,المخرومي 28
  532ص.المرجع السابق.نزار,العنبكي 29

International Criminal Justice : Law and Practice from the Rome Statute to Its Review. Farnham, Surrey, GBR: Ashgate 
Publishing Group, 2010 P.11  
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وقررت اللائحة في المادة السادسة من میثاق المحكمة أن المحكمة العسكریة الدولیة مختصة 

بمحاكمة ومعاقبة كبار مجرمي الحرب من بلاد المحور الأوروبیة وكذلك جمیع الأشخاص الذین 

  .)30(ل المحورارتكبوا بصورة فردیة أو بصفتهم أعضاء في منظمات تعمل لحساب دو 

والجرائم التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة والتي تقوم على أساسها محاكمة ومعاقبة 

  -:الأشخاص الذین ارتكبوها 

  .جرائم ضد السلام - 1

  .جرائم الحرب  - 2

 .)31(جرائم ضد الإنسانیة - 3

  . )32(وقد اعتبرت جریمة الإبادة الجماعیة وفقاً لقضاء المحكمة إحدى الجرائم ضد الإنسانیة

قررت المحكمة العدید من أحكامها أنها تقر المسؤولیة الدولیة لنص المادة السادسة تطبیقها  وفي

  .)33(الجنائیة الفردیة للأشخاص مرتكبي هذه الجرائم وفقا لقواعد القانون الدولي

وقد أصدرت محكمة نورمبرغ عدداً كبیراً من الأحكام التي أسهمت بدرجة كبیرة في إرساء قواعد 

وأكدت المحكمة أن الجرائم , الفردیة بمقتضى القانون الدولي  لمتعلق بالمسؤولیة الجنائیةالقانون ا

ترتكب بواسطة أشخاص ولیس بواسطة كیانات معنویة ولا یتم إنفاذ نصوص القانون الدولي إلا 

  ).34(بمعاقبة الافراد المرتكبین لهذه الجرائم 

                                                             
 139ص.المرجع السابق.عمر,المخزومي 30
  140ص.نفس المرجع السابق 31

  72ص.بدون مكان النشر)مشروع قانون نموذجي(المواءمات الدستوریة التشریعیة.المحكمة الجنائیة الدولیة)2004.(شریف,انظر عتلم
  246ص.المرجع السابق.محمد نصر,محمد 32
  246نفس المرجع السابق ص 33

  وما بعدھا  41ص.المحكمة الجنائیة الدولیة ھیمنة القانون ام قانون الھیمنة .باسل,ضاري خلیل و یوسف,انظر محمود
  530المرجع السابق ص.نزار,انظر العنبكي

  259ص.المرجع السابق.ایمن, سلامة 34
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ة لعملیة تدریجیة دقیقة وتجمیع للمبادئ والقواعد وكانت التجربة القضائیة لنورمبرغ بمثابة البدای

التي قامت أثناءها الدول والمنظمات الدولیة بمبادرات لإنجاز تقنین هذه المبادئ من خلال 

اعتماد المعاهدات الشارعة في مجال القانون الدولي الجنائي والقانون الدولي الإنساني على وجه 

لجمعیة العامة للأمم المتحدة بإجماع الأصوات القرار واعتمدت ا1946دیسمبر  11التحقیق ومنذ 

تأكید مبادئ القانون الدولي التي أقرها میثاق محكمة نورمبرغ وكان هذا "بعنوان , ) 1(95رقم 

یعني أن الجمعیة العامة ترى أن المحكمة قد أخذت في الإعتبار مبادئ القانون الدولي القائم 

  .بالفعل والتي اعترفت بها المحكمة 

وقامت لجنة القانون الدولي بتقنین هذه المبادئ فأكدت الأمم المتحدة بالتالي أن هناك عدداً من 

والتي ظهر , المبادئ تنتمي الى القانون العرفي التي اعترف بها میثاق محكمة نورمبرغ واحكامها 

م البشریة إما عن طریق التقنین العام للمخالفات ضد سلا(أنه من المهم تضمینها في صك قانون 

وفي الوقت نفسه اعترف القرار للاحكام الواردة في إتفاقیة , ) أو حتى كقانون جنائي دولي,وأمنها 

  ).35(لندن بطبیعتها كقانون عرفي 

  1946المسؤولیة الدولیة الجنائیة الفردیة أمام محكمة طوكیو عام: ثانیا 

بصفته القائد الأعلى لقوات ) دوجلاس ماك ارثر(أعلن الجنرال  1946وفي ینایر سنة     

إنشاء المحكمة العسكریة الدولیة , الحلفاء في الشرق الأقصى ونیابة عن لجنة الشرق الأقصى 

وصدق في ذات التاریخ على لائحتها , للشرق الأوسط والتي  اتخذت من طوكیو مقراً لها 

  .)36(الداخلیة 

                                                             
  ,248ص. المرجع السابق.محمد نصر  ,انظر محمد 35

 . 262ص. المرجع السابق ,و سلامة
  149ص.المرجع السابق.عمر,المخزومي 36

 وما بعدھا 44المرجع السابق ص.باسل,ویوسف,ضاري خلیل,انظر محمود
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بینما اقتضى إنشاء المحكمة , ن الملاحظ أن هذه المحكمة قد انشأت بمقتضى إعلان عسكريوم

  ).37(العسكریة الدولیة في نورمبرغ اتفاق دولي 

, كاموقد احتضنت محكمة طوكیو نظام محكمة نورمبرغ بالكامل حیث أصدرت العدید من الأح

من الجرائم  تتكون من ثلاث فئات تهام رئیسیةإجهة  تضمنت وثیقة الإتهام فیها خمسة وخمسون

ویلاحظ أن وثیقة اتهام  محكمة , وجرائم ضد الانسانیة وجرائم الحرب هي جرائم ضد السلام 

طوكیو لم تتضمن أي اتهام بإرتكاب جرائم الإبادة الجماعیة خلاف أن وثیقة اتهام محكمة 

  . )38(تهامنورمبرغ  التي تضمنت مثل هذا الإ

المحكمة فلا یختلف عما كان علیه الحال في محكمة نورمبرغ بإستثناء وفیما یتعلق باختصاص 

  .بعض الأمور القلیلة

وعلى الرغم من التشابه بین المحكمتین نورمبرغ وطوكیو إلا أن محكمة طوكیو لم تحمل ذات 

أذ ساد التوتر السیاسي بین الحلفاء أنفسهم كما تجلت , القیمة فیما یتعلق بسیر المحاكمات 

  .الجانب الأمریكي وتأثیره على إدارة المحاكمات سیطرة 

وعلى الرغم مما سبق إلا أن محكمة طوكیو تشكل سابقة قضائیة وخطوة هامة على طریق 

وأن محكمتي نورمبرغ وطوكیو خصصتا لمحاكمة كبار , ترسیخ إنشاء قضاء جنائي دولي 

في )10(مجلس الرقابة رقممجرمي الحرب أما بالنسبة للمجرمین الأخرین فقد صدر بهم قانون 

  ).39(لتنظیم محاكمتهم  1945دیسمبر سنة 20

   

                                                             
  149ص.المرجع السابق . عمر,المخزومي37
  534ص.المرجع السابق.نزار,العنبكي 38
 151المرجع السابق ص.عمر,المخزومي39
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  . الظرفیةالمسؤولیة الجنائیة للأفراد أمام المحاكم  - :المطلب الثالث 

  1993المسؤولیة الدولیة الجنائیة الفردیة أمام محكمة یوغسلافیا السابقة  -: الفرع الأول

الصراعات المسلحة التي اندلعت بین جمهوریات أدت الفظائع والمذابح التي صاحبت     

یوغسلافیا السابقة والإنتهاكات الفاحشة لقواعد القانون الدولي الإنساني أبانها الى مبادرة مجلس 

 1993فبرایر22)808(الأمن بإنشاء محكمة جنائیة دولیة لیوغسلافیا السابقة بقراریه رقم

و من أجل محاكمة المسؤولین عن أ, )40(لمحاكمة مجرمي الحرب 1993مایو25)827(و

  .)41(ارتكاب الخروقات المشینة 

من النظام الأساسي للمحكمة الى الإختصاص الموضوعي ومنها القتل ) 5-2(تشیر المواد 

لام الشدیدة وغیرها من أفعال , التعذیب أو المعاملة غیر الإنسانیة , العمد  التسبب عمداً في الاَ

  .ساسي لیوغسافیا سابقاً نظام الأوردت في المادة الثانیة من ال

وأوردت في المادة الثالثة قائمة بانتهاكات قوانین وأعراف الحرب التي تختص المحكمة بالنظر 

  .فیها 

وتعطي المادة الرابعة للمحكمة الإختصاص بمساءلة الأشخاص المتهمین بإرتكاب جرائم الإبادة 

بقصد تدمیر أو إبادة مجموعة وطنیة أو عرقیة  وتتمثل في الأفعال التي یتم ارتكابها, الجماعیة 

  .42او اثنیة أو دینیة كلیاً أو جزئیاً 

                                                             
 468المرجع السابق ص.احمد فتحي ,رالسرو  40
 496.المرجع السابق.نزار,العنبكي 41
 166ص.المرجع السابق.عمر.المخزومي 42
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وكما أعطت المادة الخامسة الإختصاص بمحاكمة الأشخاص المسؤولین عن ارتكاب جرائم ضد 

الإنسانیة وحددتها الجرائم التي یتم ارتكابها في نزاع مسلح سواء كان ذو طبیعة دولیة أم داخلیة 

  . )43(موجهة ضد السكان المدنیین وتكون 

ن ولن یعفى هؤلاء ها الشخصي اتجاه الأشخاص الطبیعییحیث تمارس المحكمة اختصاص

والتمسك بالصفة , الأشخاص من تحمل تبعة المسؤولیة الجنائیة الفردیة بصفتهم الشخصیة 

المقررة في  الوظیفیة أو الخضوع والطاعة لأوامر الرؤساء أو بالصفة العسكریة أو بالحصانة

اما المسؤولیة الجنائیة , )44(القانون الداخلي لرؤساء الدول في مواجهة التعقیبات القضائیة 

الفردیة إن أي شخص مشارك في الانتهاكات الجسیمة للقانون الدولي الإنساني فإنه یصبح 

  .مسؤولا عنه مسؤولیة فردیة 

رتكب في إطار الصلاحیات الرسمیة فإن لذا فإن الدفع بالحصانة لرئیس دولة أو التذرع بفعل أُ

  .ذلك لا یشكل دفاعاً أو تخفیفاً من العقوبة 

وتمثل المحكمة خطوة هامة في إرساء قواعد المسؤولیة الجنائیة الفردیة على المستوى الدولي 

حیث تظهر الحاجة الماسة لإنشاء محكمة جنائیة دولیة دائمة للوقوف في وجه كل من تسول له 

   .)45(ب الجرائم الدولیة وانتهاك القوانین الانسانیة نفسه ارتكا

بأن  )نورمبرغ وطوكیو(ونجد اختلاف محكمة یوغسلافیا السابقة عن المحاكم العسكریة الدولیة 

تهام على بعض المجرمین ولكن امتد اختصاصها لكل من محكمة یوغسلافیا السابقة لم تقصر الإ

  ).46(النظر عن انتمائه لأي طرف من أطراف النزاعینتهك القانون الدولي الإنساني بصرف 

                                                             
 166المرجع السابق ص. عمر,المخزومي 43
 539المرجع السابق ص.نزار ,العنبكي 44
 170ص168ص.المرجع السابق.عمر ,المخزومي 45
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  1994المسؤولیة الدولیة الجنائیة الفردیة أمام محكمة رواندا عام  - :الفرع الثاني 

والخاص بإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة  1994لعام ) 955(أصدر مجلس الأمن القرار رقم     

  ).كیجالي(لرواندا والتي مقرها مدینة 

ة رواندا مع سابقتها في الطابع المؤقت أو الخاص لكل منهما وهي محكمة معنیة وتشترك محكم

بمحاكمة ومعاقبة الأشخاص المسؤولین عن ارتكاب جرائم الإبادة الجماعیة والانتهاكات الجسیمة 

  .)47(الأخرى لقواعد القانون الدولي الإنساني

بقاً لما ورد في نظام یوغسلافیا ویلاحظ أن النظام الأساسي لمحكمة رواندا یكاد أن یكون مطا

ویظهر هذا التشابه والإرتباط الدقیق بین النظامین في القواعد والإجراءات والإثبات ) 48(السابقة 

محكمة (مادة 126على وجه الخصوص قد تنعكس على عدد من المواد والقواعد التي تبلغ  

واحدة بین المجموع الكلي للمواد أي بفارق مادة ) محكمة رواندا(مادة 127و) یوغسلافیا السابقة

ضمن قواعد الإجراءات الخاصة  116وقد حدث هذا الفارق بإدراج المادة , الإجرائیة لكلیهما 

  .)49(لمحكمة رواندا

ن دون یختصاص الشخصي للمحكمة فقد اقتصره النظام الأساسي على الأشخاص الطبیعیالإ

فقد جاء في المادة السادسة من , ات غیرهم من الأشخاص الإعتباریین كالمنظمات أو الهیئ

النظام الأساسي لتقرر أن أي شخص خطط أو حرض على ارتكاب أو أمر أو ساعد أو شجع 

بأي طریقة كانت على تنظیم أو إعداد أو تنفیذ احدى الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة 

هم لا تعفیه من المسؤولیة مسؤولیة فردیة عن هذه الجریمة وأن الصفة الرسمیة للمت یكون مسؤولاً ,
                                                                                                                                                                              

  249ص.المرجع السابق.نصر محمد, محمد  46
دار .القانون الدولي لحقوق الانسان المصادر ووسائل الرقابة الجزء الاول)2011(محمد خلیل , محمد یوسف  والموسى, علوان 47

  284و283ص. عمان.الثقافة
 537ص.المرجع السابق.نزار,العنبكي  48
 537ص.المرجع السابق 49
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وبذلك تكون المادة السادسة لنظام محكمة , الجنائیة ولا تصلح لأن تكون سبباً لتخفیف العقوبة 

رواندا مطابقة للمادة السابعة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة 

  . )50(فیما یتعلق بالمسؤولیة الجنائیة للأفراد 

لاحظ أن اختصاص المحكمة الشخصي لا یقتصر على المواطنین الرواندین فهو یشمل ومن الم

أي شخص اقترف إحدى الجرائم الداخلة في إختصاصها النوعي أو أكثر في الفترة الواقعة بین 

كما تملك المحكمة , حتى ولو لم یكن حاملاً للجنسیة الرواندیة  31/12/1994و 1/1/1994

ارتكبوا الجرائم الداخلة في اختصاصها في الدول المجاورة لرواندا في محاكمة الأشخاص الذین 

  .)51(الفترة الزمنیة ذاتها بشرط أن یكون هؤلاء الأشخاص مواطنین رواندیین

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 177المرجع السابق ص.عمر,المخزومي 50
 284محمد خلیل ص, علوان محمد یوسف والموسى 51
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  المبحث الثاني

  المسؤولیة الدولیة الجنائیة للافراد

  في نظام روما الاساسي

یة الدولیة اختصاص على الأشخاص الطبیعین ویكون الشخص مسؤولاً ئیكون للمحكمة الجنا    

  .)52(عنها بصفته الفردیة وعرضه للعقاب وفق هذا النظام 

  :ین بللمبحث إلى مطعلى ذلك سوف یتم تقسیم هذا ا وبناءً 

  .أحكام نظام روما الأساسي المتعلقة بالمسؤولیة الفردیة الجنائیة: المطلب الأول 

  .أسباب امتناع المسؤولیة الجنائیة  :المطلب الثاني 

  ..أحكام  نظام روما الأساسي المتعلقة بالمسؤولیة الفردیة الجنائیة :المطلب الأول 

نتناول في الفرع الأول النصوص التي وردت في النظام , وهذا المطلب تم تقسیمه الى فرعین    

والفرع الثاني خصص لمسؤولیة القادة , )27-25(الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة من المادة 

  )33-28(والرؤساء المادة

إن تقریر مبدأ المسؤولیة الجنائیة على الأفراد یعد من الأمور الأساسیة لمنع الجرائم الدولیة 

فقد جاءت محاكمات نورمبرغ وطوكیو مستندة على مبدأ قیام المسؤولیة الجنائیة للأفراد , وقمعها 

شكل ذلك تحول جذري في مجال القضاء الجنائي الدولي منذ إقرار وتطبیق كما ذكرنا سابقاً مما 

هذا المبدأ في محاكم نورمبرغ وطوكیو وفي النظام الأساسي لكل من المحكمة الجنائیة الخاصة 
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وكما تم تأكید هذا المبدأ في النظام  )53(بیوغسلافیا السابقة والمحكمة الجنائیة الخاصة بروندا

من النظام الأساسي وقد اوردت ) 25(لجنائیة الدولیة الدائمة في المادة الأساسي للمحكمة ا

صیاغة مفصلة لمبدأ المسؤولیة الجنائیة الفردیة لمرتكبي الجرائم الدولیة الخطیرة التي تدخل في 

اختصاص المحكمة وتشمل الافراد سواء بصفتهم كموظفین او اعوان للدولة او بصفتهم 

  ).54(فراد عادیین الشخصیة كأشخاص خاصة أي ا

  ساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةالنصوص التي وردت في النظام الأ -:ول الفرع الأ 

ولى من المادة       من النظام الأساسي اختصاص المحكمة الدولیة على ) 25(تنص الفقرة الاُ

   .الأشخاص الطبیعین ممن یوجه لهم الإتهام بإرتكاب احدى الجرائم الداخلة في اختصاصها 

أن الشخص الذي یرتكب جریمة تدخل في اختصاص " وأقرت في الفقرة الثانیة من نفس المادة 

  ".المحكمة یكون مسؤولا عنها بصفته الفردیة وعرضة للعقاب وفقا لهذا النظام 

ذاتها في مسؤولیة الدولة ) 25(من المادة ) 4(ولكن من دون أن یؤثر ذلك حسبما قررته الفقرة 

لقانون الدولي إذ لا تعارض بین نوعي المسؤولیة الجنائیة الفردیة وبین مسؤولیة المعنیة بموجب ا

یسأل ) 25(وبحسب الفقرة الثالثة من المادة.  )55(الدولة التي تبقى قائمة كذلك بموجب القانون 

عن أیة جریمة تدخل في اختصاص "الشخص جنائیا ویكون عرضة للعقاب وفقا للنظام الأساسي 

المحكمة في حال قیام هذا الشخص بإرتكاب هذه الجریمة سواء بصیغة فردیة أو بالإشتراك مع 

خر أو بأیة صفة أُخرى تربطه بالجریمة سواء بالأمر أو الإغراء أو الحث أو التحریض  شخص اَ
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أو المساهمة الجنائیة المتعمدة في قیام مجموعة من الأشخاص بإرتكاب أو الشروع بإرتكاب 

  ).56(ارتكابها أو الشروع في ارتكابها الجریمة أو المساعدة على 

أن یرتكب الجریمة الشخص الجریمة وحده أو مع غیره بصفة مساهم أصلي كأن یرتكب  .1

خرین ویكون الشخص فاعلاً اصلیاً للجریمة فعلاً من ا  . لأفعال المكونة للجریمة مع اَ

) 3(من الفقرة )أ(إن هذه الصورة تمثل المسؤولیة الفردیة التي نصت علیها الفقرة الفرعیة 

من النظام الأساسي تساوي في المسؤولیة عن ارتكاب الجریمة بین )25(من المادة 

  . الفاعل الأصلي والفاعل المعنوي

أو المساعدة بأي شكل لغرض تیسیر ارتكاب الجریمة  )57(أن یقدم العون أو التحریض  .2

 )ج من النظام الأساسي- 25/3المادة (أو الشروع فیها 

الإتفاق الجنائي على ارتكاب الجریمة المتمثل بالمساهمة بأیة طریقة في قیام جماعة من  .3

بشرط أن یقوم الفاعل بنشاط مادي , الأفراد یجمعهم قصد مشترك لإرتكاب هذه الجریمة 

 )د من النظام الاساسي-25/3المادة . (یعزز النشاط الجرمي لهذه الجماعة 

من النظام الاساسي عدت مجرد ) 25(من المادة ) 3(من الفقرة )ه(والفقرة الفرعیة 

التحریض المیاشر والعلني على ارتكاب جریمة الابادة الجماعیة جریمة تامة في اثارة 

  .ؤولیة والعقاب علیها المس

من النظام الاساسي حدد المعیار الذي ) 25(من المادة ) 3(من الفقرة ) و(الفقرة الفرعیة 

  ).58(یبدأ فیه الشروع في الجریمة 
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من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة بحكم هام یقتضي ) 27(وقد جاءت المادة 

تهمین بإرتكاب أي من الجرائم الداخلة في بعدم الإعتداد بالصفة الرسمیة للأشخاص الم

حیث قررت تطبیق الأحكام الواردة في النظام الاساسي على , اختصاص المحكمة 

جمیع الأشخاص المتهمین دون أي تمییز یمكن أن یرجع الى الصفة الرسمیة أو الوضع 

الوظیفي سواء كان یشغل منصب رئیس دولة أو رئیس حكومة أو عضواً في حكومة او 

وقررت في نفس المادة بأن الحصانات . في برلمان أو ممثلاً منتخباً أو موظفاً حكومیاً 

والإمتیازات أو غیرها من القواعد الإجرائیة الخاصة التي یمكن أن ترتبط بالصفة الرسمیة 

لأحد الأشخاص المتهمین بارتكاب إحدى الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة لا 

م المحكمة بمباشرة اختصاصها في مواجهة مثل هؤلاء یمكن أن تحول دون قیا

فقد كان من یتمتع بهذه الحصانات والتي كانت تحول دون تقدیمهم , الأشخاص 

للمساءلة الجنائیة سبباً مباشراً للإنتقاص من فاعلیة القواعد الدولیة المعنیة بالوقایة من 

خفاق النظام القانون الدولي في التصدي له وبعد تقریر هذا الحكم في , ا تلك الجرائم وإ

النظام الاساسي للمحكمة فانه لا یمكن التذرع أو التمسك بالحصانة التي یتمتع بها 

  .  )59(الشخص المتهم بإرتكاب جرائم دولیة

  مسؤولیة القادة والرؤساء - :الفرع الثاني   

والرؤساء عن الجرائم  وقد أضاف النظام الأساسي حكماً خاصاً اخراً یتعلق بمسؤولیة  القادة      

حیث وفي هذا الموضوع سوف نتطرق فیما  60التي یقترفها من یكون تحت إمرتهم أو رئاستهم
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الذي یتعلق بأثر ) 33(ونص المادة , في شأن مسؤولیة القادة والرؤساء ) 28(یتعلق بنص المادة

  .أوامر الرؤساء على المسؤولیة الجنائیة بالنسبة للمرؤسین 

وتحت عنوان , من النظام الأساسي في شأن المحكمة الجنائیة الدولیة)28(المادةنصت )61(

على أنه  من اأسباب أخرى للمسؤولیة الجنائیة عن الجرائم التي ,مسؤولیة القادة والرؤساء الأخرین

 القائد بأعمال فعلاً  القائم الشخص أو العسكري القائد یكون. 1: ((تدخل في اختصاص المحكمة

 جانب من والمرتكبة المحكمة اختصاص في تدخل التي الجرائم عن جنائیة لیةؤو مس لاً ؤو مس العسكري

  , الحالة حسب ,الفعلیتین وسیطرته لسلطته تخضع أو,  الفعلیتین وسیطرته لإمرته تخضع قوات

 .سلیمة ممارسة القوات هذه على سیطرته الشخص أو العسكري القائد ممارسة لعدم نتیجة

 الظروف بسبب , علم قد یكون أن یفترض أو , علم قد الشخص أو العسكري القائد ذلك كان إذا . أ

  .الجرائم هذه ارتكاب وشك على تكون أو ترتكب القوات بأن , الحین ذلك في السائدة

 سلطته حدود في والمعقولة اللازمة التدابیر جمیع الشخص أو العسكري القائد ذلك یتخذ لم إذا. ب

 .والمقاضاة للتحقیق المختصة السلطات على المسألة لعرض أو الجرائم هذه ارتكاب قمع أو لمنع

 جنائیاً  الرئیس یسأل , (1) الفقرة في وصفها الوارد غیر والمرؤوس الرئیس بعلاقة یتصل فیما. 2

 لسلطته یخضعون مرؤوسین جانب من والمرتكبة المحكمة اختصاص في تدخل التي الجرائم عن

 .سلیمة ممارسة المرؤوسین هؤلاء على سیطرته ممارسة لعدم نتیجة الفعلیتین وسیطرته

 أو یرتكبون مرؤوسیه أن بوضوح تبین معلومات أي وعي عن تجاهل أو علم قد الرئیس كان إذا  أ

  .الجرائم هذه یرتكبوا أن وشك على
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  .للرئیس الفعلیتین والسیطرة ولیةؤ المس إطار في تندرج بأنشطة الجرائم تعلقت إذا ب

 هذه ارتكاب قمع أو لمنع سلطته حدود في والمعقولة اللازمة التدابیر جمیع الرئیس یتخذ لم إذا  ج

  .ةوالمقاضا للتحقیق المختصة السلطات على المسألة لعرض أو الجرائم

المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم التي یتم لهذا النص فان القائد الحربي لا یمكنه تجنب  ووفقاً 

ابها تحت رئاسته اذا علم الحدث أو كان یجب علیه أن یعلم أو یكون قد أخفق في منع ارتك

 .62))حدوث تلك الجرائم بصورة ملائمة

  :والتي نصت على , ساسي من نظام روما الأ) 33(وفیما یتعلق بنص المادة 

:                                                         أوامر الرؤساء ومقتضیات القانون   

لا , في حالة ارتكاب أي شخص لجریمة من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة -1  ((

ولیة الجنائیة إذا كان ارتكابه لتلك الجریمة قد تم امتثالاً لأمر حكومة أو ؤ یعفى الشخص من المس

تیةعدا في الحالات  ,عسكریاً كان أو مدنیاً , رئیس   -:الاَ

  .إذا كان على الشخص التزام قانوني بإطاعة أوامر الحكومة أو الرئیس المعني  )   أ

  .إذا لم یكن الشخص على علم بأن الأمر غیر مشروع   ) ب

  .إذا لم تكن عدم مشروعیة الأمر ظاهرة  )ج 

رتكاب جریمة الإبادة لأغراض هذه المادة تكون عدم المشروعیة ظاهرة في حالة أوامر ا -2

  ).63()) الجماعیة أو الجرائم ضد الإنسانیة
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أنه إذ یقرر حالة الإمتناع عن  ,ویلاحظ على المضمون القانوني لهذا الدفع بعدم المسؤولیة 

  -:لا أنه یقرنها بشروط عدة یتعین توافرها وهي أالمسؤولیة 

المعني  یوجب على الشخص طاعة أوامر الحكومة أو الرئیس إلتزام قانوني بإوجود  .1

 .یتنفیذ أوامره وعقابه إذا امتنع 

لأنه لو كان یعلم بعدم المشروعیة , إذا كان الشخص لا یعلم بأن الأمر غیر مشروع  .2

لإنصراف إرادته الى ,)64(الأمر ومع ذلك أقدم على فعله فإنه یسأل في هذه الحالة 

 .ارتكاب فعل یعد جریمة مع علمه بذلك 

روعیة ظاهرة ولا یجوز الإحتجاج بعدم العلم بها إذا كان الأمر الصادر تكون عدم المش .3

 .الیه یتضمن ارتكاب جریمة الإبادة الجماعیة أو جریمة ضد الإنسانیة 

ارتكاب أعمال الإرهاب , ومن أمثلة  الحالات التي یكون فیها عدم المشروعیة ظاهرة 

, القسوة أو الرغبة في الإنتقام ولیس لها تفسیراً سوى حب , ضد المدنیین المسالمین 

  ).65(وایضا العمل على إغراق سفینة  تحمل أشخاصاً لیسو بخطیرین 

لأغراض هذه المادة تكون عدم المشروعیة ظاهرة  ") 33من المادة  1الفقرة (ما ورد في 

  " في حالة أوامر ارتكاب جریمة الإبادة الجماعیة أو الجرائم ضد الإنسانیة

لكنها لا , ه أن أوامر الرئیس قد تكون سبباً للتخفیف من العقوبة یرى جانب من الفق

  .لأنه لا اجتهاد مع صراحة النص ,تؤدي الى نفي المسؤولیة 

                                                                                                                                                                              
  1998نظام روما الاساسي لعام  63
  185المرجع السابق ص.عبدالفتاح ,حجازي 64
   222-221المرجع السابق ص. باسل,ضاري خلیل و یوسف,محمود 65



31 
 

ویرى الفقه أن الأوامر العلیا الصادرة من الرؤساء أو القادة العسكرین لا یمكن اعتبارها 

قد نفذ الأوامر تحت وطأة إالا إذا كان الشخص المأمور , مانعاً للمسؤولیة الجنائیة 

  .الإكراه المعنوي رغم معارضته ذهنیاً لتنفیذها 

أمر یجب ,إن قبول حجة الرؤساء أو عدم قبولها كعذر كافي لنفي المسؤولیة الجنائیة 

  .الفصل فیه على ضوء المبادئ العامة للقانون الجنائي 

مة الجنائیة الدولیة من نظام المحك) 33(ونجد المشرع الدولي كان محقا في نص المادة

  .على أن أوامر الرؤساء لیست سبباً للإباحة أمام المحكمة إلا بشروط محددة 

من نظام المحكمة الجنائیة الدولیة معاً ) 33و28(ولذلك نرى ضرورة قراءة المادتین 

  )66(.وتفسیرهما معاً 

من النظام  )31( كما وردت في المادةأسباب امتناع المسؤولیة الجنائیة  - :المطلب الثاني  

  ساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الأ

وقد , من النظام الأساسي الأسباب التي تمنع قیام المسؤولیة للفاعل ) 31(بینت المادة     

من المادة المذكورة وبوضوح الى وجود أسباب اخرى لإمتناع المسؤولیة ) 1(أشارت في الفقرة 

  .الجزائیة نص علیها النظام الأساسي 

أو قصوراً  لا یسأل الشخص جنائیاً إذا كان وقت ارتكابه للسلوك یعاني من مرض عقليً -:لاً او 

وقد , )67(عقلیاً یعدم قدرته على الإدراك أو أن یتحكم بسلوكه بما یتماشى مع مقتضیات القانون

من النظام الأساسي على هذا السبب لإمتناع المسؤولیة ) 31(من المادة ) أ/1(نصت الفقرة 

ولیة الجنائیة المنصوص علیها ؤ متناع المسبالإضافة إلى الأسباب الأخرى لإ: (( ائیة بقولهاالجز 
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یعاني  .  أ -:في هذا النظام الأساسي لا یسأل الشخص جنائیاً إذا كان وقت ارتكابه السلوك 

أو قدرته على , مرضاً أو قصوراً عقلیاً یعدم قدرته على إدراك عدم مشروعیة أو طبیعة سلوكه 

  )68()) التحكم في سلوكه بما یتمشى مع مقتضیات القانون

وعلى ذلك فإن الشخص الذي یعاني مرض أو قصوراً عقلیاً یمكنه أن یدفع بإمتناع المسؤولیة 

كمة الجنائیة الدولیة وذلك بشرط أن یكون من شأن هذا المرض أو الجنائیة لهذا السبب أمام المح

القصور العقلي أن  یعدم قدرته على إدراك المشروعیة أو طبیعة سلوكه أو قدرته على التحكم في 

  ).69(سلوكه بما یتماشى مع مقتضیات القانون 

ر تركیزه على أنه لا یعنى بأشكال المرض العقلي أو النفسي قد, ونلاحظ من النص المتقدم 

معیار الأثر المترتب على الإصابة بهذه الأمراض بحیث یمكن الإعتداد بها في منع قیام 

  .المسؤولیة الجزائیة 

والراجح أن تقدیر هذه الحالات یدخل في السلطة التقدیریة للمحكمة عند فرض العقوبة كونها من 

لى حدها الأدنى من إمكان عدها من الظروف القضائیة التي تعتمدها المحكمة بالنزول بالعقوبة ا

إذ لا عذر معف أو مخفف من دون , الأعذار القانونیة المخففة للعقاب لعدم النص علیها 

  ).70(نص

                                                             
  213المرجع السابق ص.باسل,ضاري و یوسف,محمود 68
 262المرجع السابق ص. عبدالفتاح,حجازي 69
  214المرجع السابق ص.باسل,ضاري و یوسف,محمود 70
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ویترتب عند توافر الشروط السابقة الى إمتناع المسؤولیة الجنائیة للشخص واستحالة توقیع 

لدعوى الجنائیة عن السیر في اویجب على سلطة التحقیق أن تمتنع , العقوبة المقررة علیه 

  ).71(جه لإقامة الدعوى الجنائیة و وتصدر قرارها بأن لا 

في حالة السكر مما یفقده قدرته  لا یسأل الشخص جنائیاً إذا كان وقت ارتكابه للسلوك - :ثانیا 

  .)72(على إدراك عدم مشروعیته أو طبیعة سلوكه 

یعدم قدرته على إدراك عدم مشروعیة أو في حالة سكر مما (( -:أنه ) ب /31/1(نصت المادة

مالم یكن , شى مع مقتضیات القانوناطبیعة سلوكه أو قدرته على التحكم في سلوكه بما یتم

لسكر اختیاره في ظل ظروف كان یعلم فیها أنه یحتمل أن یصدر عنه نتیجة إالشخص قد سكر ب

  )73())حتماللإسلوك یشكل جریمة تدخل في اختصاص المحكمة أو تجاهل فیها هذا ا

یتصرف على نحو معقول  لا یسأل الشخص جنائیاً إذا كان وقت ارتكابه للسلوك -:ثــالــثا 

للدفاع عن نفسه أو عن شخص أخر أو یدافع في حالة جرائم الحرب عن ممتلكات لا غنى عنها 

  .)74(لبقائه 

یتصرف على نحو معقول للدفاع عن نفسه أو عن شخص  (( -:أنه  )ج /3/1( نصت المادة

آخر أو یدافع في حالة جرائم الحرب عن ممتلكات لا غنى عنها لبقاء الشخص أو شخص آخر 

, أو عن ممتلكات لا غنى عنها لإنجاز مهام عسكریة ضد استخدام وشیك وغیر مشروع للقوة

أو الشخص الآخر أو الممتلكات  وذلك بطریقة تتناسب مع درجة الخطر الذي یهدد هذا الشخص

                                                             
    264المرجع السابق ص. عبدالفتاح,حجازي 71
 150المرجع السابق ص.اللجنة الدولیة للصلیب الاحمر 72
  .1998یولیھ / تموز17المعتمد في روما في نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة )ب\1\31(المادة 73
  150المرجع السابق ص.اللجنة الدولیة للصلیب الاحمر 74
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واشتراك الشخص في عملیة دفاعیة تقوم بها قوات لا یشكل في حد ذاته سبباً , المقصود حمایتها

  ))ولیة الجنائیة بموجب هذه الفقرة الفرعیةؤ متناع المسلإ

 المدعى أنه یشكل جریمة تدخل لا یسأل الشخص جنائیاً إذا كان وقت ارتكابه للسلوك - :رابعـــا 

في اختصاص المحكمة قد حدث تحت تأثیر إكراه ناتج عن تهدید بالموت الوشیك أو بحدوث 

ضرر بدني جسیم مستمر أو وشیك ضد ذلك الشخص وتصرف تصرفاً لازماً ومعقولاً لتجنب هذا 

  .)75(التهدید

إذا كان السلوك المدعى أنه یشكل جریمة تدخل في اختصاص   -:أنه )د / 31/1(نصت المادة 

كمة قد حدث تحت تأثیر إكراه ناتج عن تهدید بالموت الوشیك أو بحدوث ضرر بدني جسیم المح

وتصرف الشخص تصرفاً لازماً ومعقولاً , مستمر أو وشیك ضد ذلك الشخص أو شخص آخر

شریطة ألا یقصد الشخص أن یتسبب في ضرر أكبر من الضرر المراد , لتجنب هذا التهدید

  -:ویكون ذلك التهدید, تجنبه

  .صادراً عن أشخاص آخرین  "  1   

  )).أو تشكل بفعل ظروف أخرى خارجة عن إرادة ذلك الشخص  "  2   

الغلــــط لا یشكل سببا لإمتناع المسؤولیة الجنائیة إلا إذا نجم عنه أو ترتب علیه  -:خــــامسا 

  .)76(غیاب العنصر المعنوي

   القانون الغلط في الوقائع أو الغلط في   )32(نصت المادة

                                                             
 150المرجع السابق ص 75
  150المرجع السابق ص.اللجنة الدولیة للصلیب الاحمر 76
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نتفاء الركن إمتناع المسئولیة الجنائیة إلا إذا نجم عنه لا یشكل الغلط في الوقائع سبباً لإ -1((

  .رتكاب الجریمةالمعنوي المطلوب لإ

لا یشكل الغلط في القانون من حیث ما إذا كان نوع معین من أنواع السلوك یشكل جریمة  -2

مع ذلك أن یكون الغلط  ویجوز, ولیة الجنائیةؤ مسمتناع التدخل في اختصاص المحكمة سبباً لإ

نتفاء الركن المعنوي إولیة الجنائیة إذا نجم عن هذا الغلط ؤ متناع المسسبباً لإ في القانون

  )).33أو كان الوضع على النحو المنصوص علیه في المادة , رتكاب تلك الجریمةالمطلوب لإ

لأساسي أن قائداً عسكریاً إذا اعتقد بناءً على من النظام ا) 32(ومثال الغلط ما ورد في المادة

أسباب معقولة بأن هجوماً مسلحاً وشیكاً سوف یشن على قواته فیأمر بإطلاق الصواریخ المضادة 

على المنطقة التي یعتقد بأن الهجوم سینطلق منها إلا أنه یتضح بأن هذه المنطقة هي منطقة 

  .ین السكان المدنیین شیوخاً ونساءً واطفالاً مدنیة أوقع فیها هجومه خسائر بشریة كبیرة ب

فالقائد العسكري على وفق هذا المنطق یكون غیر مسؤول عن هذا الفعل وهذه النتائج لانه 

ولأسباب معقولة قد وقع في غلط في الواقع مما ینتفي به قصده الجنائي وتمتنع مسؤولیته 

  . )77(الجزائیة

من ) 26(كما نصت في المادة, لمسؤولیة الجنائیة صغر السن كمانع من موانع ا -:سادســاً 

لا یكون للمحكمة اختصاص على أي "  -:انه , النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 

  ".عاماً وقت ارتكاب الجریمة المنسوبة الیه  18شخص یقل عمره عن 

نائیة یتمثل في وترجع العلة في اعتبار صغر السن مانع مسؤولیة الى أن قوام المسؤولیة الج

  .)78(والإدراك  الوعي
                                                             

  220-219المرجع السابق ص.ضاري خلیل ویوسف باسل,محمود  77
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والحقیقة أن نظام المحكمة الجنائیة الدولیة منع تماماً مساءلة الجاني أمامها طالما لم یصل عمره 

الثامنة عشر عاماً في احدى الجرائم المنصوص علیها ضمن اختصاص المحكمة والذي سوف 

متى أمكن ذلك حتى لا , الوطني  نتحدث عنه لاحقاً ولكن لا مانع من مساءلته أمام القضاء

  . )79(یفلت من كل عقوبة استناداً لمبدأ التكامل بین القضاء الوطني والمحكمة الجنائیة الدولیة

) 8(وما جاء في المادة ) 26(نه یظهر أن هناك ثغرة وتناقضاً بین ما نصت علیه المادة ألا إ

وكان , سنة كجریمة حرب  15ن من النظام الأساسي والتي نصت على تجریم تجنید من هم دو 

أو , سنة  18ساسي للمحكمة تجریم من یجندون من هم دون من النظام الأ) 8(بالمادة  حریاً 

نسجام بین سنة تحقیقاً للإ 15خفض سن المساءلة الجنائیة أمام المحكمة لیشمل من هم فوق 

م أن  الخیار الأول هو من النظام الأساسي رغ) 26(والمادة ) 8(روح النصین القانونین للمادة 

  . )80(الأقرب للعدالة والمنطق

  

 

  

  

  

  

                                                                                                                                                                              
 . "الشخص على فھم حقیقة افعالھ وتمییز ما ھو مباح مما ھو محظور ولاشك في ارتباط الوعي ببلوغ الانسان سنا معیناوالوعي یعني قدرة " 78

  295وص294ص.المرجع السابق.عبدالفتاح بیومي ,حجازي 79
  323و ص322ص.المرجع السابق.عمر,المخزومي 80
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  الفصل الثالث

  إختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة

  )الموضوعي( 

إن الدولة التي تصبح طرفاً في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة تمنح تلقائیاً      

الأساسي وهذا ما تم الإشارة إلیه في المحكمة إختصاص النظر في الجرائم المحددة في النظام 

  .)82(من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة )81()12(الفقرة الأولى من المادة

للمحكمة الجنائیة الدولیة إختصاص ویتحدد هذا الإختصاص بحسب نوع الجریمة ومكان وزمان 

لمحكمة الأساسي كما فالإختصاص الشخصي وعملاً بنظام ا, إرتكابها والشخص الذي قام بها 

تكون ممارسته على الأشخاص الطبیعین الذین یرتكبون الجرائم الداخلة في ) 25(ورد في المادة

والإختصاص المكاني والزماني للمحكمة  ,)83(سنة ) 18(اختصاص المحكمة بعد بلوغهم سن 

في النظام  فإنّ المحكمة الجنائیة الدولیة تختص بالجرائم التي تقع على إقلیم كل دولة طرف

من النظام الأساسي الشروط السابقة لممارسة  )12/1(وقد بینت المادة  )84(الأساسي للمحكمة

  .)85(الإختصاص

                                                             
   الشروط المسبقة لممارسة الاختصاص  (() 12(المــادة     81

ً في ھذا النظام الأساسي تقبل بذلك اختصاص المحكمة فیما یتعلق بالجرائم المشار إلیھا في المادة   -1   )).5الدولة التي تصبح طرفا

  143ص.بدون مكان.ایتاك للنشر والتوزیع.القضاء الجنائي الدولي في عالم متغیر)2005(علي یوسف,الشكري 82
 563ص.المرجع السابق.نزار,العنبكي 83
  281ص.المرجع السابق.خالد حسن ,غزلةابو  84

  205ص.المرجع السابق.علي یوسف,انظر الشكري
یجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصھا إذا كانت واحدة أو أكثر من الدول ,  13من المادة ) ج(أو ) أ(في حالة الفقرة   )((12(المادة -  85

ً في ھذا النظام الأساسي أو قبلت با ً للفقرة ختصاص المحكمة التالیة طرفا الدولة التي وقع في إقلیمھا السلوك قید البحث    )   أ-: 3وفقا
الدولة التي یكون الشخص المتھم    )ب. ارتكبت على متن سفینة أو طائرة أو دولة تسجیل السفینة أو الطائرة إذا كانت الجریمة قد

  )).بالجریمة أحد رعایاھا
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وأما الإختصاص الزماني للمحكمة  فقد تبنى نظام روما الأساسي مبدأ عدم الرجعیة الشخصیة 

صاصها إلا فیما فإنه لیس لإخت, )86(للقانون بالنسبة للجرائم الخاضعة لإختصاص المحكمة 

وبهذا یكون النظام قد , )87(یتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد دخول النظام الأساسي حیز النفاذ

  .)88(استبعد الجرائم السابقة على نفاذه فاقتصر النظام على الجرائم التي ترتكب بعد الإنضمام 

  :وتم تقسیم الفصل الى مبحثین 

  .للمحكمة ) النوعي(عيالتعریف بالإختصاص الموضو :المبحث الأول 

  .المبادئ الجنائیة العامة التي طبقتها المحكمة : المبحث الثاني 

  المبحث الاول

  للمحكمة) النوعي(التعریف بالاختصاص الموضوعي

یشمل إختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة طائفة محددة من الجرائم الدولیة الكبرى محل     

  -:من النظام الأساسي والتي نصت على )5(وردت المادة  )89(الإهتمام الدولي

    ختصاص المحكمة إالجرائم التي تدخل في  ((  

, هتمام المجتمع الدولي بأسرهإختصاص المحكمة على أشد الجرائم خطورة موضع إیقتصر   -1

  -:ختصاص النظر في الجرائم التالیة إوللمحكمة بموجب هذا النظام الأساسي 

  .جریمة الإبادة الجماعیة )   أ

                                                             
 546ص.المرجع السابق.نزار,العنبكي 86
 281ص.1المحكمة الجنائیة الدولیة والجرائم الدولیة عمان ط )2010(ناجي لد حسنخا,ابو غزلة 87
 546ص,المرجع السابق.نزار,العنبكي 88
 565ص.نفس المرجع السابق 89
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  .جرائم ضد الإنسانیة  )ب

  .جرائم الحرب )ج 

  .)90())جریمة العدوان )د 

  - :وسوف نبحث في الجرائم التي تختص بها المحكمة الجنائیة الدولیة  تباعا فیما یلي 

  )إبادة الجنس البشري(جریمة الإبادة الجماعیة -:المطلب الأول 

, دة في كل جریمة دولیة أو وطنیة ولكي تقوم هذه الجریمة یجب أن تتوافر أركانها المعتا    

  .)91(الركن الدولي, والركن المعنوي , الركن المادي : وهذه الأركان هي , شأنها شأن أي جریمة 

  الركن المادي  -:أولاً 

یقصد بالركن المادي للجریمة كل فعل یهدف من ورائه الجاني الى القضاء على جماعة      

  .)92(و جزئیاً أبشریة وطنیة أو دینیة أو عنصریة قضاء كلیاً 

من  )93(تبنى النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة كلیاً التعریف الذي أوردته المادة الثانیة

حیث عرفت المادة السادسة من  )94( 1948دة الجماعیة لعام إتفاقیة منع ومعاقبة جریمة الإبا

  -:النظام الأساسي الإبادة الجماعیة بأنها 

أي فعل من الأفعال التالیة یرتكب بقصد إهلاك جماعة قومیة أو إثنیة أو عرقیة أو دینیة  

  إهلاكاً كلیاً أو جزئیاً , بصفتها هذه
                                                             

 1998یولیھ / تموز17نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة المعتمد في روما في  90

  292ص.السابقالمرجع .خالد حسن ناجي,ابو غزلة 91
 46ص.دار شتات للنشر.تطور مفھوم جرائم الابادة الجماعیة في نطاق المحكمة الجنائیة الدولیة)2011.(حامد سید محمد,حامد 92
  130ص.علي عبدالقادرالمرجع السابق,القھوجي 93
  566ص.المرجع السابق.نزار,العنبكي 94

 108ص.یروتب.منشورات الحلبي,جرائم ضد الانسانیة )2006(سوسن,انظر بكة
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  .قتل أفراد الجماعة  .   أ

  .ي أو عقلي جسیم بأفراد الجماعةإلحاق ضرر جسد  . ب

  .جزئیاً و إخضاع الجماعة عمداً لأحوال معیشیة یقصد بها إهلاكها الفعلي كلیاً أ  .ج 

  .فرض تدابیر تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة  .د 

  .")95(نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخري  . هـ

  الركن المعنوي -:ثانیا

قي جریمة الإبادة الجماعیة بإتجاه إرادة الفاعل لإرتكاب أحد الأفعال یتمثل الركن المعنوي "    

  .)96("المكونة للسلوك الإجرامي في الجریمة مع علمه أن هذا الفعل محظور ومعاقب علیه

ولكن لا یكفي لتوافر , ویتخذ ركنها المعنوي صورة القصد الجرمي الذي یتكون من العلم والإرادة 

نما یجب أن یتوافر الى جانبه قصد خاص وهو قصد الإبادة هذا القصد تحقق القصد ا لعام فقط وإ

,  )97(أي التدمیر الكلي أو الجزئي لجماعة معینة سواء تمت هذه الإبادة بصورة كلیة أو جزئیة 

ففي هذا الشأن یجب إثبات أن المتهم قد أتى الفعل الإجرامي بنیة إبادة جماعة ما فإن فعل 

ویبقى مدى , )98(ل فهو لیس كافیا لإثبات المسؤولیة الجنائیة تجاه الأفرادالإبادة القائم عن إهما

لقیام هذه الجریمة وتحدید بعض الظروف الأُخرى كالجسامة وتوافر ) الركن المعنوي(توافر القصد

                                                             
  1998یولیھ / تموز17نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة المعتمد في روما في المادة السادسة  95

 160ص.المرجع السابق,محمود شریف,وانظر بسیوني 315ص.المرجع السابق.عمر,انظر المخزومي

  58ص.المرجع السابق.حامدسید,حامد 96
  295ص.السابقالمرجع .خالد حسن ناجي,ابو غزلة 97
 161ص.المرجع السابق,محمود شریف,بسیوني 98
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القصد العمدي وأن هذه الجریمة یمكن أن تقع من خلال التحریض علیها أو الشروع فیها أو 

  .)99(الإشتراك فیها

وهكذا یتعین حسب المادة السادسة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة إثبات قصد 

وثمة قصد , إهلاك جماعة قومیة أو اثنیة أو عرقیة أو دینیة بصفتها هذه إهلاكا كلیاً او جزئیاً 

خاص من جریمة الإبادة وما یحیط بتصرفاتهم من مؤشرات كالخطابات التحریضیة الموجهة الى 

  . )100(فراد تلك الجماعة أ

لا في , ویلاحظ غیاب أي تعریف للمقصود من تعبیر جماعة قومیة أو عرقیة أو اثنیة أو دینیة "

 1948المادة السادسة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ولا المادة الثانیة من إتفاقیة 

أن تواجهها المحاكم الجنائیة الدولیة وبالتالي قد تؤدي هذه المسألة بعض المشكلات التي یمكن , 

وبهذا الخصوص یمكن إستخدام إجتهاد محكمتي یوغسلافیا السابقة ورواندا المتعلق بجرائم الإبادة 

حتى نستخلص الحلول أو أنها أعتمدت بعض المعاییر الملائمة لتحدید الصفة الخاصة بكل 

دة عندما تواجه المحكمة قضایا من طائفة من طوائف الجماعات المستهدفة بتعریف جریمة الإبا

  ".)101(هذا القبیل

وبالرغم من تزاید الإهتمام الدولي والجهود الرامیة الى الحد من إرتكاب هذه الجریمة إلا أنها قد 

 1991إندلعت سنة  التي ففي حرب البلقان,  )102(تزایدت بشكل مطرد ولاسیما بالقرن العشرین 

ارتكبت السلطات الصربیة أعمال إبادة جماعیة ضد المسلمین في  1994واستمرت حتى سنة 

                                                             
  195ص.بیروت.دار الكتاب الجدیدالمتحدة.القانون الدولي الجنائي الجزاءات الدولیة.الطاھر علي.سعد 99

 568ص.المرجع السابق.نزار,العنبكي 100
  570ص.نفس المرجع السابق 101
  149ص.المرجع السابق.علي یوسف,الشكري 102
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-1998البوسنة والهرسك ومثل هذه الجرائم ارتكبت ضد المسلمین الألبان في كوسوفا عامي 

  .)103(ضد المسلمین الشیشان 1999ومثلها ارتكبتها روسیا عام  1999

   - :يالركن الدول -:ثالثاً 

وعند تحقق , 104وبهذا الركن یتبین لنا ما یمیز الجریمة الدولیة عن الجریمة الجنائیة الداخلیة     

هذا الركن في جریمة الإبادة الجماعیة بأنه تم إرتكاب جریمة الإبادة الجماعیة بناءاً على خطة 

على تنفیذها سواء ویقوم بتنفیذها المسؤولین الكبار أو یقومون بالتشجیع )105(مرسومة من الدولة

  .)106(قاموا بها موظفین عادیین أو الأفراد العادیین

  الجرائم ضد الإنسانیة-:المطلب الثاني

الجرائم ضد الإنسانیة هو تعبیر حدیث في القانون الدولي الجنائي وكان أول استخدام له بعد     

تنص على الجرائم ضد فقد كانت لائحة نورمبرغ أول وثیقة دولیة , الحرب العالمیة الثانیة 

  .)107( )ج/2/م(الأنسانیة في المادة السادسة وقد تكرر هذا النص في لائحة طوكیو 

وقد أثار تعریف الجرائم ضد الإنسانیة الكثیر من النقاش بین مشرعي ومحرري مشروع النظام 

ابعة من الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة وهذا ما یفسر الصیاغة المطولة جدا لنص المادة الس

  . )108(النظام الأساسي

  

                                                             
  149ص.ابقنفس المرجع الس 103
  69ص.1الاسكندریةط.دارالفكر الجامعي.الجریمة الدولیة)2003(محمود صالح,العادلي 104
  138ص.علي عبدالقادرالمرجع السابق,القھوجي 105
 296ص.المرجع السابق.خالد حسن ناجي,ابو غزلة 106
 297ص.نفس المرجع السابق107
  570ص.المرجع السابق,نزار,العنبكي 108

  195ص.بیروت لبنان.دار اویا للطباعة والنشر والتوزیع.القانون الدولي الجنائي الجزاءات الدولیة )2000(الطاھر مختار,انظر سعد
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  :لركن الماديا -:ولاً أ

  یقوم هذا الركن على مجموعة من الأفعال الخطیرة التي تصیب المصالح الجوهریة لإنسان أو

لمجموعة من البشر یجمعهم رباط سیاسي واحد او قومیة واحدة او أبناء عرق واحد أو من 

  .)109(الذكور أو الإناث

ة من النظام الاساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة تعریف الجریمة ضد وقد أوردت المادة السابع

  .)110(الإنسانیة والأفعال التي تشكل جریمة ضد الانسانیة

                                                             
  118ص.المرجع السابق.علي,انظر القھوجي 109

  299ص.المرجع السابق,خالد,وانظرابو غزلة 
, النطاق أو منهجي موجه ضد أیة مجموعة من السكان المدنیین رتكب في إطار هجوم واسع أُ متى " جریمة ضد الإنسانیة (( من نظام روما الاساسي )7(المادة  110

  الأفعال التي تشكل جریمة ضد الإنسانیة- :وعن علم بالهجوم 

یة ضد أ 1نهجاً سلوكیاً یتضمن الارتكاب المتكرر للأفعال المشار إلیها في الفقرة " هجوم موجه ضد أیة مجموعة من السكان المدنیین تعني (( .القتل العمد  )  أ
  .))أو تعزیزاً لهذه السیاسة, عملاً بسیاسة دولة أو منظمة تقضي بارتكاب هذا الهجوم , مجموعة من السكان المدنیین 

  )).بقصد إهلاك جزء من السكان, من بینها الحرمان من الحصول على الطعام والدواء, الإبادة تعمد فرض أحوال معیشیة تشمل(( الإبادة   ) ب

بما في ذلك ممارسة هذه السلطات في سبیل , على شخص ما, أو هذه السلطات جمیعها, ني ممارسة أي من السلطات المترتبة على حق الملكیةیع(( سترقاقالإ   )ج 
  110)).ولا سیما النساء والأطفال, الاتجار بالأشخاص 

دون , بالطرد أو بأي فعل قسري آخر , التي یوجدون فیها بصفة مشروعةیعني نقل الأشخاص المعنیین قسراً من المنطقة (( إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان   )د 
  .))مبررات یسمح بها القانون الدولي

  .110السجن أو الحرمان الشدید على أي نحو آخر من الحریة البدنیة بما یخالف القواعد الأساسیة للقانون الدولي ) هـ

ولكن لا یشمل التعذیب أي ألم أو معاناة , بشخص موجود تحت إشراف المتهم أو سیطرته , سواء بدنیاً أو عقلیاً  ,تعمد إلحاق ألم شدید أو معاناة شدیدة  .((التعذیب  )و 
  .110))ینجمان فحسب عن عقوبات قانونیة أو یكونان جزءاً منها أو نتیجة لها

القسري أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من أو التعقیم , أو الحمل القسري, ستعباد الجنسي أو الإكراه على البغاءغتصاب أو الإالإ   )ز 
ن أو ارتكاب یعني الحمل القسري إكراه المرأة على الحمل قسراً وعلى الولادة غیر المشروعة بقصد التأثیر على التكوین العرقي لأیة مجموعة من السكا و((.الخطورة

  )).جوز بأي حال تفسیر هذا التعریف على نحو یمس القوانین الوطنیة المتعلقة بالحملولا ی. انتهاكات خطیرة أخرى للقانون الدولي 

أو متعلقة بنوع الجنس على النحو المعرف , ضطهاد أیة جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لأسباب سیاسیة أو عرفیة أو قومیة أو إثنیة أو ثقافیة أو دینیةإ   ) ح
وذلك فیما یتصل بأي فعل مشار إلیه في هذه الفقرة أو أیة جریمة تدخل في اختصاص , رى من المسلم عالمیاً بأن القانون الدولي لا یجیزها أو لأسباب أخ, )3(في الفقرة 
  .المحكمة

دون مبررات یسمح بها , ي آخر بالطرد أو بأي فعل قسر , نقل الأشخاص المعنیین قسراً من المنطقة التي یوجدون فیها بصفة مشروعة ((ختفاء القسري للأشخاصالإ   ) ط
  .))القانون الدولي

ضطهاد المنهجي وترتكب في سیاق نظام مؤسسي قوامه الإ )1/7(أیة أفعال لا إنسانیة تماثل في طابعها الأفعال المشار إلیها في الفقرة  ((جریمة الفصل العنصري  ) ي
  )).وترتكب بنیة الإبقاء على ذلك النظام, أو جماعات عرقیة أخرىوالسیطرة المنهجیة من جانب جماعة عرقیة واحدة إزاء أیة جماعة 
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ب توافر الأركان الثلاثة  وبحسب ماورد في المادة السابعة من النظام الأساسي نجد أنه یج

تیة   - :الاَ

 ).1فقرة(في المادة السابعة أن تكون الجریمة المرتكبة من الجرائم الواردة حصراً  )1(

أن یتم إرتكاب هذه الجرائم في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد مجموعة  )2(

 .من السكان المدنیین 

أن یكون هذا الهجوم ناتجاً عن سیاسة دولة أو منظمة غیر حكومیة تقتضي إرتكاب مثل  )3(

 .)111(هذا الهجوم

لنظام الأساسي قد أضاف الى الأفعال التي تشكل وكما أننا نلاحظ أن نص المادة السابعة من ا

صور الركن المادي للجریمة ضد الإنسانیة أفعالاً جدیدة لم یتضمنها أي نص من الأنظمة 

, مثل جریمة الإخفاء القسري وجریمة التفرقة العنصریة, )112(الأساسیة للمحاكم الخاصة السابقة 

بطریقة واسعة النطاق أو منهجیة جریمة ضد حیث یشكل إرتكاب أي من هاتین الجریمتین إذا تم 

كما وأننا نلاحظ بصفة عامة أنه یشترط في الأفعال سابقة الذكر في المادة , )113(الانسانیة 

السابعة التي یتكون منها الركن المادي في الجریمة ضد الإنسانیة أن تكون جسیمة وتقاس 

  .)114(للقضاء الدولي الجنائي الجسامة أو تقدر درجتها هو أمر متروك للسلطة التقدیریة

  :الركن المعنوي-:ثانیا

                                                                                                                                                                              
 .تتسبب عمداً في معاناة شدیدة أو في أذى خطیر یلحق بالجسم أو بالصحة العقلیة أو البدنیة حیثالأفعال اللاإنسانیة الأخرى ذات طابع مماثل   )ك

 571ص.المرجع السابق.نزار,العنبكي 111
 316ص.قالمرجع الساب.عمر,المخزومي 112
 316ص.نفس المرجع السابق 113
 122ص.المرجع السابق.علي,القھوجي 114
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نجد أن الجریمة ضد الإنسانیة من الجرائم المقصودة ویتخذ الركن المعنوي فیها صورة القصد     

فالقصد العام , )115(والقصد الجنائي هنا هو القصد الخاص إلى جانب القصد العام , الجنائي 

, وي علیه إعتداء جسیم على حقوق الإنسان الأساسیةیتطلب العلم والإرادة بالفعل الذي ینط

والقصد الخاص هو أن تكون غایته من فعل الإعتداء إلى النیل من الحقوق الأساسیة 

  )116(لجماعة

  ... )117(بعینها تربط بین أفرادها وحدة معینة إما دینیة أو عرقیة أو سیاسیة

الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لم ما یجدر ملاحظته أن المادة السابعة من النظام , وأخیراً 

كما جاء النص علیه  )118(تشترط أیة رابطة ضروریة بین الجرائم ضد الإنسانیة والنزاع المسلح

  . )119(في النظام الأساسي لمحكمة نورمبرغ والنظام الأساسي لمحكمة یوغسلافیا السابقة

ضد الإنسانیة بحیث یشتمل  فإن التخلي عن هذا الربط مفید جداً لجهة توسیع نطاق الجرائم

  .)120(الكثیر من الإرتكابات ضد حقوق الإنسان التي تقترف في وقت السلم 

  :الركن الدولي-:ثالثا

, الركن الدولي في الجریمة ضد الإنسانیة یختلف مفهومه عن مفهوم الجرائم الدولیة الأُخرى    

بل تنفیذها على دولة أخرى أو على فوجدنا إن هذا الركن یقوم بناءً على خطة ترسمها الدولة وتق

                                                             
  304ص.المرجع السابق.خالد حسن ناجي,ابو غزلة 115
  125ص.المرجع السابق.علي.القھوجي 116
  125ص.نفس المرجع السابق 117
 572ص.نزار المرجع السابق,العنبكي 118
 316ص.المرجع السابق,عمر,المخزومي 119
  572ص.السابق المرجع.نزار,العنبكي 120
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بینما في الجریمة ضد الإنسانیة یكفي لتوافره أن تكون الجریمة قد وقعت بناءً على , )121(رعایاها 

  .خطة مرسومة من جانب الدولة ضد جماعة بشریة یجمعها عقیدة أو رابطة معینة 

  .)122(الدولیة الاخرىنجد الفرق بأنه لا یوجد المعنى المزدوج السابق في مفهوم الجرائم 

  

  جرائم الحرب - :المطلب الثالث 

  الأفعال التي تشكل خروقات جسیمة لقوانین وأعراف الحرب بوجه : (( تعتبر جرائم الحرب     

  عام سواء بحسب المفهوم التقلیدي للحرب الذي یجسده قانون الحرب أو بحسب مفهومها 

  .)123())أو القانون الدولي الإنساني المعاصر الذي یعبر عنه قانون النزاعات المسلحة 

هي نزاع مسلح أو قتال متبادل بین قوات مسلحة لأكثر من دولة (( والحرب في المفهوم الواقعي 

أما المفهوم , ینهي ما بینها من علاقات سلمیة سواء صدر بها إعلان رسمي أم لم یصدر

ى الدول المتحاربة قبل بدء القانوني للحرب فإنه یستلزم صدور إعلان رسمي بها من جانب إحد

  .)124())العملیات القتالیة العسكریة

ونصت المادة الخامسة من نظام روما على جرائم الحرب من بین الجرائم الدولیة وعدت المادة 

  . )125(الثامنة من النظام الأساسي نفسه الأفعال والممارسات التي تقع بها تلك الجرائم

                                                             
  304ص.المرجع السابق.خالد حسن,ابوغزلة 121
  126ص.المرجع السابق.علي,القھوجي 122
  573ص.نفس المرجع السابق 123
 309ص.المرجع السابق.خالد حسن,ابوغزلة 124
  309ص.المرجع السابق 125
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ظام الاساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة والتي حملت عنوان من الن) 8(وبالرجوع الى نص المادة 

  ولكن هذا التعداد وارد على سبیل , جرائم الحرب وجد أنها تورد تعداد لما یعتبر جرائم الحرب 

  .)126(المثال لا الحصر

  :ونستخلص أن المادة الثامنة قد تضمنت أربعة طوائف من الجرائم هي

أي تلك المرتكبة في النزاعات , 1949ف لعام الإتنهاكات الجسیمة لإتفاقیات جنی .1

 .)127(المسلحة الدولیة 

 .الإنتهاكات الخطیرة للقوانین والأعراف الواجبة التطبیق في النزاعات المسلحة  .2

أي تلك  1949الإنتهاكات الجسیمة للمادة الثالثة المشتركة من إتفاقیات جنیف لعام .3

 .المرتكبة في النزاعات المسلحة غیر الدولیة 

 .)128(الإنتهاكات الخطیرة للقوانین والأعراف الساریة على النزاعات المسلحة غیر الدولیة .4

وتتحقق جرائم الحرب أثناء نشوب الحرب فهي لا تقع قبل البدء بالحرب أو بعد الإنتهاء 

وتكون بأرتكاب أحد الأفعال المحظورة دولیاً كما تم الإشارة إلیه في , )129(من الحرب 

  . )130(من النظام الاساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةالمادة الثامنة 

نصاً سمح ) 124(ولكن نجد أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة قد تضمن في المادة 

عدم قبولها إختصاص المحكمة على , بموجبه للدولة أن تعلن عندما تصبح طرفاً في هذا النظام 

و المرتكبة على إقلیمها لمدة سبع سنوات تبدأ من دخول جرائم الحرب المرتكبة من قبل مواطنیها أ

                                                             
 170ص.المرجع السابق.علي,الشكري 126
  317ص.المرجع السابق.عمر,المخزومي 127
 317ص.المرجع السابق 128
 311ص.المرجع السابق,خالد حسن,ابو غزلة 129
 311ص.نفس المرجع  130
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ونجد أن , ویمكن لدولة سحب هذا الإعلان وقت ما تشاء, )131(النظام حیز النفاذ بالنسبة لها 

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ) 120(النص یتناقض بما ورد في نص المادة هذا 

  .)132(ظام والتي لا تجیز أي تحفظات على هذا الن

  جریمة العدوان  -:المطلب الرابع 

في البدایة سوف نبین تعریف جریمة العدوان من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة     

وذكر الأفعال التي تعتبر عدواناً ومن ثم نبین تعریف العدوان في النظام الأساسي للمحكمة 

  .الجنائیة الدولیة

   للأمم المتحدة لجریمة العدوانتعریف الجمعیة العامة  -:أولاً 

لعام  3314جاء في المادة الأولى من قرار الجمعیة العامة للأُمم المتحدة رقم      

هو إستخدام القوة المسلحة من قبل دولة ضد دولة أخرى أو " أن العدوان  1974

وفقاً سلامتها أو إستقلالها السیاسي أو بأیة صورة أخرى تتنافى مع میثاق الامم المتحدة 

  ".لنص هذا التعریف 

وقد أشارت المادة الثانیة الى أن المبادءة بإستعمال القوة من قبل دولة ما خرقاً للمیثاق 

ن كان لمجلس الامن طبقاً , تشكل بینة كافیة مبدئیاً على إرتكابها عملاً عدوانیاً  وإ

قد أُرتكب  بأن عملاً عدوانیاً , للمیثاق أن یخلص الى انه لیس هناك ما یبرر الحكم 

                                                             
 319ص.المرجع السابق.عمر,المخزومي 131
  319ص.المرجع السابق 132

  183ص .المرجع السابق,محمود شریف ,انظر بسیوني 
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وذلك في ضوء ملابسات أُخرى وثیقة الصلة بالحالة بما في ذلك أن تكون التصرفات 

  . )133(محل البحث أو نتائجها لیست ذات خطورة كافیة

وأكدت المادة الثالثة الأعمال التي تنطبق علیها صفة العدوان وهذه الأعمال لیست واردة 

نما واردة مثالاً وهي   : ((حصراً وإ

القوات المسلحة لدولة ما بغزو إقلیم دولة أخرى أو الهجوم علیه أو أي احتلال قیام   - أ

عسكري ولو كان مؤقتاً ینجم عن مثل هذا الغزو أو الهجوم أو أي ضم لأقلیم دولة أخرى 

 .أو لجزء منه بإستعمال القوة 

ما أیة  قیام القوات المسلحة لدولة ما بقذف إقلیم دولة أخرى بالقنابل أو بإستخدام دولة  -  ب

 .أسلحة ضد إقلیم دولة أخرى 

 .ضرب حصار على موانئ دولة ما أو على سواحلها من قبل القوات المسلحة لدولة أخرى   -  ت

قیام القوات المسلحة لدولة ما بمهاجمة القوات المسلحة البریة أو البحریة أو الجویة أو   -  ث

 .الأسطولین التجاریین البحري أو الجوي لدولة أخرى 

بإستعمال قواتها المسلحة الموجودة داخل إقلیم دولة أخرى بموافقة الدولة  قیام دولة ما  - ج

المضیفة على وجه یتعارض مع الشروط التي ینص علیها الإتفاق أو أي تمدید لوجودها 

 . )134(في الإقلیم المذكور الى ما بعد نهایة الإتفاق

الدولة الأخرى سماح دولة ما وضعت إقلیمها تحت تصرف دولة أخرى بأن تستخدمه هذه   - ح

 .لإرتكاب عمل عدواني ضد دولة ثالثة 

                                                             
وما  197ص.بیروت.منشورات الحلبي الحقوقیة.جریمة العدوان ومدى المسؤولیة القانونیة الدولیة عنھا)2005(ابراھیم,الدراجي 133

  .بعدھا
وما بعدھا و  328ص.حق الدفاع الشرعي في القانون الدولي الجنائي دراسة تأصیلیة تحلیلیة مقارنة )1973(محمد محمود,انظرخلف

  وما بعدھا  128ص.المرجع السابق.باسل ,ضاري و یوسف,انظر محمود
  208ص.المرجع السابق.ابراھیم,الدراجي 134

  49ص.السابق المرجع.نایف,انظر علیمات 
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 إرسال عصابات أو جماعات مسلحة أو قوات غیر نظامیة أو مرتزقة   - خ

أو إشتراك الدولة بدور ملموس في , من قبل دولة ما أو باسمها حیث تعادل الأعمال المعددة أعلاه 

  .)135)) (ذلك

  ائیة الدولیة مفهوم جریمة العدوان في ظل المحكمة الجن -:ثانیاً 

بأوغندا المؤتمر الإستعراضي لنظام , عقد في كمبالا  2010یونیه / حزیران  11في     

ممثل من ممثلي الدول ) 4600(روما الأساسي والذي إجتمع فیه لمدة أسبوعین نحو 

والمنظمات الحكومیة الدولیة والمنظمات غیر الحكومیة حیث في هذا المؤتمر اعتمد قراراً 

النظام الاساسي لكي یشمل تعریفا لجریمة العدوان والشروط التي یمكن في ظلها أن عُدل به 

وتكون الممارسة الفعلیة لهذا الإختصاص بقرار تتخذه , تمارس المحكمة إختصاصها 

ینایر / كانون الأول  1الأغلبیة من الدول الأطراف المطلوبة لإعتماد هذا التعدیل بعد 

عریف جریمة العدوان على قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة وقد اعتمد المؤتمر ت,  2017

  . 1974دیسمبر/كانون الاول 14المؤرخ )29.د(3314

حیث أن التعدیلات  التي أُعتمدت بشأن جریمة العدون سواء من حیث تعریفها أو من حیث 

  . )136(ممارسة المحكمة إختصاصها بشأنها

وتم إدراج نص جریمة العدوان بعد ) 5(مادة من ال)2(تم حذف الفقرة , وبناءً على ذلك 

  ) . 8( المنصوص علیها في المادةجریمة الحرب 

                                                             
  208ص.المرجع السابق.ابراھیم,الدراجي 135
136  www.acicc.org/ar/Press%2063%20new.asp 



51 
 

قیام , لأغراض هذا النظام الأساسي تعني جریمة العدوان  -1: ((  وجاء في التعریف

شخص ما له وضع یمكنه فعلاً من التحكم في العمل السیاسي أو العسكري للدولة أو من 

توجیه هذا العمل بتخطیط أو إعداد أو بدء أو تنفیذ فعل عدواني یشكل بحكم طابعه انتهاكاً 

  .واضحاً لمیثاق الأمم المتحدة 

إستعمال القوة المسلحة من جانب دولة ما " فعل العدوان " یعني, )1(غراض الفقرة لأ - 2

ضد ما ضد سیادة دولة أخرى أو سلامتها الإقلیمیة أو إستقلالها السیاسي أو بأي طریقة 

وتنطبق صفة فعل العدوان على أي فعل من , أخرى تتعارض مع میثاق الأمم المتحدة 

ن حرب أو بدونه وذلك وفق لقرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة الأفعال التالیة سواء بإعلا

  .1974دیسیمبر /كانون الاول 14المؤرخ )29.د(3314

حیث أن المحكمة تقوم بممارسته , وبشأن ممارسة المحكمة إختصاصها على جریمة العدوان 

قط على وتكون هذه الممارسة ف, من النظام الأساسي ) 13(بناءً على ما ورد في المادة 

 30جرائم العدوان التي أُرتكبت بعد مرور سنة واحدة من المصادقة وقبول التعدیلات من 

وتكون ممارستها لهذا الإختصاص ,دولة طرف في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 

بموجب قرار یتخذ من أغلبیة الدول الأعضاء یساوي الأغلبیة المطلوبة لإعتماد التعدیلات 

ویجوز أن یتم سحب الإعلان في أي وقت إذا كانت الدولة الطرف لا , ) دولة  30(وهي 

 3تقبل الإختصاص وأنه بهذه الحالة یجب النظر به من قبل الدولة الطرف خلال 

وبالنسبة الى الدولة غیر طرف في النظام الأساسي فهنا لا تمارس المحكمة )137(سنوات
                                                             

المحكمة اجتماع الكومنولث بشأن ,جمعیة الدول الاطراف في نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة وأمانة الكومنولث 137
-www.icc-cpiint/iccdocs/Publications/ASP-PUB.ومابعدھا 21ص 2010اكتوبر/تشرین الاول7-5لندن,الجنائیة الدولیة 

Cmw-Sem2009-ARA.pdf   
  2010حزیران  11الجلسة العامة الثالثة عشر بتاریخ  RC/Res.6القرار 

<<Crimeofaggression.info/documants/6/RC-Res6-ARA.pdf>>    
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تلك الدولة أو ترتكب على یرتكبوه مواطنو  إختصاصها المتعلق بجریمة العدوان عندما

  .إقلیمها

التي تحدد فیها مسؤولیة الأفراد الجنائیة ) 3(بعد الفقرة ) 25(وایضا تم إدراج نص في المادة 

لا تطبق أحكام هذه المادة إلا على الأشخاص الذین یكونون في وضع یمكنهم :" ونصت على أنه

  .)138("العسكري للدولة أو من توجیههفي التحكم فعلاً في العمل السیاسي أو 

  المبحث الثاني

  المبادئ العامة للقانون الجنائي التي تطبقها المحكمة

العامة للقانون  على مجموعة من المبادئ النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة نص     

  -:مطلبین  وسنتناولها في , )139(الجنائي 

  المطبقة في القضاء الجنائي بصورة عامةالمبادئ العامة : المطلب الاول 

أورد النظام الاساسي طائفة من المبادئ العامة للقانون الجنائي التي تقوم المحكمة الجنائیة     

  :الدولیة وهي

  )لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص(مبدأ الشرعیة  -:اولا 

  مبدأ لا جریمة إلا بنص  -  أ

  :من  النظام الأساسي على)22(نصت المادة  

                                                             
اجتماع الكومنولث بشأن المحكمة ,جمعیة الدول الاطراف في نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة وأمانة الكومنولث 138

-www.icc-cpiint/iccdocs/Publications/ASP-PUB.ومابعدھا 21ص 2010اكتوبر/تشرین الاول7-5لندن,الجنائیة الدولیة 
Cmw-Sem2009-ARA.pdf  

 587ص.لمرجع السابقا.نزار,العنبكي 139
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 ))1-  ُ سأل الشخص جنائیاً بموجب هذا النظام الأساسي ما لم یشكل السلوك المعني وقت لا ی

  .ختصاص المحكمةإجریمة تدخل في , وقوعه 

وفي حالة , یؤول تعریف الجریمة تأویلاً دقیقاً ولا یجوز توسیع نطاقه عن طریق القیاس -2

  .أو الإدانة الغموض یفسر التعریف لصالح الشخص محل التحقیق أو المقاضاة

لا تؤثر هذه المادة على تكییف أي سلوك على أنه سلوك إجرامي بموجب القانون الدولي  -3

  .)140()).خارج إطار هذا النظام الأساسي

ویتبن من النص السابق أنه لا یسأل الشخص جنائیاً بموجب هذا النظام الأساسي مالم یشكل 

ص المحكمة ووجوب تأویل تعریف الجریمة جریمة تدخل في اختصا, سلوكه المعني وقت وقوعه 

التعریف ) 141(تأویلاً دقیقا ولا یجوز توسیع نطاقه عن طریق القیاس وفي حالة الغموض یفسر

ولا یتم معاقبة هذا الشخص إلا وفق النظام , لصالح الشخص محل التحقیق أو المقاضاة 

لتعریف الجریمة هو أن یغلق ویكمن السبب في حظر اللجوء الى القیاس كوسیلة . )142(الأساسي

الباب أمام أیة محاولة لخلق جریمة جدیدة لم یرد النص علیها في النظام الأساسي لهذه 

  .)143(المحكمة

فان حالة الغموض في تعریف الجریمة والذي یورث شكاً في تطبیق النص یفسر لصالح الشخص 

مع صراحة النص وطالما نص  فالقاعدة هنا لا إجتهاد, الذي یجري التحقیق معه أو المقاضاة 

  .)144(فإنها أولى للتطبیق" الشك یفسر لصالح المتهم " النظام الأساسي على إعمال قاعدة 

                                                             
  1998یولیھ / تموز17نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة المعتمد في روما في من )22(المادة 140

 33ص.القاھرة.المركز القومي للاصدارات القانونیة.المحكمةالجنائیةالدولیة)2006(اشرف فایز,اللمساوي 141
 33ص.المرجع السابق.اشرف فایز,اللمساوي 142
  37ص.المرجع السابق.عبدالفتاح بیومي,حجازي 143
  40ص.المرجع السابق 144
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مهم من حیث أنه یحفظ للقانون الدولي العرفي )  22( من المادة) 3(والتحدید الوارد في الفقرة

تعریفها للجرائم الدولیة  وللمعاهدات الخاصة بتجریم بعض الإرتكابات الجنائیة قیمة تعریفه أو

الأُخرى غیر الخاضعة للنظام الأساسي ولا یحد من نطاق تطبیقها على النحو الوارد في القانون 

  . )145(الدولي الذي یخصها

  :وعلى ذلك یثیر هذا النص قاعدتین 

  .شأن تعریف الجریمة بهي حظر القیاس في تفسیر النصوص الجنائیة : الاولى  

  . )146(دة ان الشك یفسر لصالح المتهمهي قاع: والثانیة  

  لا عقوبة إلا بنص  - ب

    , ))لا عقوبة إلا بنص   ((من النظام الأساسي)23(كما نصت المادة

  )147" (لا یعاقب أي شخص أدانته المحكمة إلا وفقاً لهذا النظام الأساسي"  

نظام من إنشاء إن تبني النظام الأساسي لهذا المبدأ أمر تُحتمه الغایة الأساسیة التي توخاها ال

محكمة جنائیة دولیة لمقاضاة ومعاقبة الأشخاص المتهمین بإرتكاب أشد الجرائم خطورة موضوع 

فإنه لا یجوز معاقبة أي شخص أُتهم ) 23(ووفقا لنص المادة, )148(اهتمام المجتمع الدولي

من النظام الأساسي للمحكمة إلا وفق العقوبات ) 22(بجریمة حسب ما ورد في نص المادة

  .)149(ضمن هذا النظام ) 80-77(الواردة حصراً والمنصوص علیها من المواد 

                                                             
  588ص.المرجع السابق.نزار,العنبكي 145
  36ص.المرجع السابق.عبدالفتاح بیومي,حجازي 146
  1998یولیھ / تموز17نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة المعتمد في روما في  من)23(المادة 147

 588ص.السابقالمرجع .نزار,العنبكي 148
 42ص.المرجع السابق.عبدالفتاح بیومي,حجازي 149
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  -:وهذه العقوبات هي

وبة مبررة بالخطورة البالغة للجریمة وبالظروف السجن المؤبد حیثما تكون هذه العق((   - 1

  .الخاصة للشخص المدان 

غرامة بموجب المعاییر  تستطیع المحكمة أن تأمر بفرضبالإضافة إلى السجن    - 2

مصادرة العائدات والممتلكات و ,  المنصوص علیها في القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات

دون المساس  وذلكرة من تلك الجریمة والأصول المتأتیة بصورة مباشرة أو غیر مباش

  .)150(بحقوق الأطراف الثالثة الحسنة النیة

  مبدأ عدم رجعیة النص : ثانیا 

    ) 24(المــادة    

   عدم رجعیة الأثر على الأشخاص ((   

  .لا یسأل الشخص جنائیاً بموجب هذا النظام الأساسي عن سلوك سابق لبدء نفاذ النظام -1

, الحكم النهائي في القانون المعمول به في قضیة معینة قبل صدور في حالة حدوث تغییر -2

  .)151())یطبق القانون الأصلح للشخص محل التحقیق أو المقاضاة أو الإدانة

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة قد أوردت عدم رجعیة قانون ) 24(یتبین أن المادة 

وعلى ذلك فإن سریان , )152(العقوبات بالنسبة للجرائم التي یحكمها النظام الاساسي للمحكمة 

                                                             
  1998یولیھ / تموز17نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة المعتمد في روما في من )77(المادة  150
  1998یولیھ / تموز17نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة المعتمد في روما في من  )24(المادة 151
  35ص.المرجع السابق.اشرف فایز,وياللمسا 152
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ب منذ النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة یكون بأثر فوري ومباشر على الوقائع التي ترتك

  .)153(بدء سریان أحكام هذا نظام المحكمة

ونجد أن هذا المبدأ لا یتم بصفة الإطلاق حیث أشارت من نفس المادة الإستثناء التقلیدي الذي  

في حالة حدوث تغیر في " یرد على هذا المبدأ بشأن تطبیق القانون الأصلح للمتهم بالقول 

یطبق القانون الأصلح للشخص , لحكم النهائي القانون المعمول به في قضیة معینة قبل صدور ا

  . )154("محل التحقیق أو المقاضاة أو الإدانة 

  مبدأ عدم جواز المحاكمة عن الجریمة ذاتها مرتین: ثالثا 

    :)20(المــادة  أوردت  

محاكمة أي شخص , إلا كما هو منصوص علیه في هذا النظام الأساسي , لا یجوز  -1(( 

ك شكل الأساس لجرائم كانت المحكمة قد أدانت الشخص بها أو برأته أمام المحكمة عن سلو 

  .منها

لا تجوز محاكمة أي شخص أمام محكمة أخرى عن جریمة من تلك المشار إلیها في المادة  -2

  .كان قد سبق لذلك الشخص أن أدانته بها المحكمة أو برأته منها) 5(

سلوك یكون محظوراً أیضاً بموجب كم أمام محكمة أخرى عن الشخص الذي یكون قد حُ  -3

لا یجوز محاكمته أمام المحكمة فیما یتعلق بنفس السلوك إلا إذا كانت  8أو  7أو  6المواد 

  -:الإجراءات في المحكمة الأخرى

                                                             
  59ص.المرجع السابق.عبدالفتاح بیومي,حجازي 153
 589ص.المرحع السابق.نزار,العنبكي  154
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ولیة الجنائیة عن جرائم تدخل في ؤ قد اتخذت لغرض حمایة الشخص المعني من المس   )أ 

  ,اختصاص المحكمة أو

ستقلال أو النزاهة وفقاً لأصول المحاكمات المعترف بها بموجب ة تتسم بالإلم تجر بصور    ) ب

على نحو لا یتسق مع النیة إلى تقدیم الشخص , أو جرت في هذه الظروف,  القانون الدولي

  .)155())المعني للعدالة

أشارت المادة هنا الى عدم جواز محاكمة الشخص عن ذات الجریمة مرتین إذا كان قد حكم عن 

من العهد ) 14(وقد أكدت على هذا المبدأ المادة , )156(الذي یشكل جریمة تم إرتكابها فعله

الدولي للحقوق المدنیة السیاسیة قبل أن یتم تدوینه في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة 

وایضا تمت الإشاره إلیه في النظام الأساسي لمحكمتي یوغسلافیا السابقة , )157(الدولیة

  .)158( )9(ورواندا المادة) 10(المادة

ومن نفس المادة جاءت أن لا قیمة للحكم الصادر من القضاء الجنائي الوطني إذا كانت تهدف 

لحمایة المتهم من المسؤولیة الجزائیة أو أن هذه الإجراءات التي قامت بها المحكمة لا تتسم 

  .)159(بالإستقلال والنزاهة 

یق هذا المبدأ مراعاة فروض مبدأ التكامل بین وأخیراً یجب الأخذ بعین الإعتبار عند تطب

ختصاص القضاء الجنائي الوطني  حیث لا یجوز للمحكمة ممارسة , إختصاص المحكمة وإ

من النظام الأساسي ) 8و7و6(إختصاصها على شخص متهم بالجرائم التي وردت بالمواد 

                                                             
  1998یولیھ / تموز17نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة المعتمد في روما في من  )20(المادة 155
  225ص.المرجع السابق.محمود شریف,بسیوني 156
 589المرجع السابق ص.ارنز,العنبكي 157
  589ص.نفس المرجع السابق 158
 236.المرجع السابق.باسیل,ضاري ویوسف,محمود 159
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ة أمام محكمة جنائیة للمحكمة إذا كان الشخص المتهم محلا للملاحقة أو التحقیق أو المحاكم

  . )160(أُخرى

  مبادئ قانونیة اخرى تطبقها المحكمة- :المطلب الثاني 

ثمة مبادئ قانونیة أُخرى یجب على المحكمة أن تراعیها , إضافة الى المبادئ العامة السابقة     

    -:وهي 

  مبدأ عدم تقادم الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة  -:اولاً 

   :) 29(المــادة نصت    

   عدم سقوط الجرائم بالتقادم  ((  

  .)161())ختصاص المحكمة بالتقادم أیاً كانت أحكامهإلا تسقط الجرائم التي تدخل في 

نظراً لخطورة الجرائم التي تدخل في إختصاص المحكمة بوصفها أشد الجرائم خطراً وأكثرها 

ویهدف هذا المبدأ الى منع إفلات من مرتكبي الجرائم الدولیة الخطیرة ,  )162(تهدیداً للإنسانیة 

  .)163(من العقاب وتحریم سقوط الدعوى الجنائیة الداخلة بإختصاص المحكمة من التقادم 

أن هذا النص لم یرد بجمیع الإعلانات الرسمیة والوثائق والإتفاقیات المتصلة بملاحقة , ونلاحظ 

یضا لم یتضمنه النظام الإساسي لمحكمتي ومعاقبة جرائم الحرب و  الجرائم ضد الإنسانیة وإ

.                                                                                                                            )164(یوغسلافیا السابقة ورواندا 

                                                             
  590ص.المرجع السابق.نزار,العنبكي 160
  1998یولیھ / تموز17نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة المعتمد في روما في من  )29(المادة 161
  227 ص.المرجع السابق.محمود شریف,بسیوني 162
 590ص.المرجع السابق.نزار,العنبكي 163
 وما بعدھا  590ص.المرجع السابق.نزار,وایضا انظر العنبكي 29ص.المرجع السابق,اشرف فایز ,انظر اللمساوي 164
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  مبدأ التكامل في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة : ثانیا 

من الملاحظ أن مبدأ التكامل قد حظي بإهتمام واسع منذ بدایة الأعمال التحضیریة لإنشاء    

قضاء الوطني لا المحكمة الجنائیة الدولیة فقد أرادت الدول المجتمعة للمحكمة أن تكون مكملة لل

فلم تأتي المحكمة الجنائیة الدولیة حتى تحل محل القضاء الوطني أو لتكون , أن تسمو علیه 

وجاءت ایضا  ,)165(بدیلة عنه ولكن جاءت لتمارس إختصاصها في الجرائم الأكثر خطورة 

 لمعنیة من الولایة القضائیة الدولیة بصدد تلك الجرائم بهدف منع إفلات مرتكبي الجرائم الدولیة ا

  .)166(العقاب

  -:وبذلك نستطیع تعریف المبدأ التكمیلي بأنه

ختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة وتتمیز هذه "  العلاقة بین الإختصاص القضائي الوطني وإ

الأولویة لإختصاص القضاء العلاقة بأنها تكمیلیة واحتیاطیة بالنسبة لإختصاص المحكمة ف

  . )167"(الوطني

  ):17/1(فقد نصت المادة

 تقرر المحكمة أن الدعوى غیر مقبولة في  1من الدیباجة والمادة  10مع مراعاة الفقرة  -((

  - :حالة

مالم تكن الدولة حقاً , إذا كانت تجري التحقیق أو المقاضاة في الدعوى دولة لها ولایة علیها )    أ

  .ضطلاع بالتحقیق أو المقاضاة أو غیر قادرة على ذلكغیر راغبة في الإ

                                                             
 139ص.المرجع السابق.علي یوسف,الشكري 165
 596ص.المرجع السابق.نزار,العنبكي 166
 336-335ص.المرجع السابق.عمر,المخزومي 167
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إذا كانت قد أجرت التحقیق في الدعوى دولة لها ولایة علیها وقررت الدولة عدم مقاضاة ) ب

ما لم یكن القرار ناتجاً عن عدم رغبة الدولة أو عدم قدرتها حقاً على , الشخص المعني 

  .)168())المقاضاة

التكاملیة على وبذلك نجد تقیید النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ممارسة ولایة المحكمة 

بشرط تقاعس وفشل المحاكم الجنائیة الوطنیة الناجمة , الجرائم الدولیة الداخلة في إختصاصها

على الإضطلاع بواجب المحاكمة لمرتكبي هذه الجرائم وفقا لاصول المحاكمات المعترف بها في 

  .)169(القانون الدولي 

القیام بالتحقیق أو المحاكمة على عاتق  ویقع عبء الإثبات لعدم رغبة الدولة أو لعدم قدرتها على

المحكمة الجنائیة الدولیة وقد حددت الفقرتین الثانیة والثالثة من نفس المادة كیفیة تحدید المحكمة 

  -:لعدم الرغبة أو القدرة بما یلي

  ):17/2/3(نصت المادة

كثر من تنظر المحكمة في مدى توافر واحد أو أ, لتحدید عدم الرغبة في دعوى معینة -((

 .أ -:مع مراعاة أصول المحاكمات التي یعترف بها القانون الدولي, حسب الحالة, الأمور التالیة

تخاذ القرار الوطني بغرض إضطلاع بالإجراءات أو یجري الاضطلاع بها أو جرى جرى الإ

ختصاص المحكمة على إولیة الجنائیة عن جرائم داخلة في ؤ حمایة الشخص المعني من المس

  ) .5(المشار إلیه في المادةالنحو 

                                                             
 من نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة )17/1(المادة 168
  596ص.المرجع السابق.نزار,العنبكي 169
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حدث تأخیر لا مبرر له في الإجراءات بما یتعارض في هذه الظروف مع نیة تقدیم الشخص .  ب

  .المعني للعدالة

شرت أو تجري الم تباشر الإجراءات أو لا تجري مباشرتها بشكل مستقل أو نزیه أو ب .ج

  .لشخص المعني للعدالةمباشرتها على نحو لا یتفق في هذه الظروف مع نیة تقدیم ا

, تنظر المحكمة فیما إذا كانت الدولة غیر قادرة , لتحدید عدم القدرة في دعوى معینة  - 3

نهیار كلي أو جوهري لنظامها القضائي الوطني أو بسبب عدم توافره على إبسبب 

إحضار المتهم أو الحصول على الأدلة والشهادة الضروریة أو غیر قادرة لسبب آخر 

  .)170()) ع بإجراءاتهاضطلاعلى الإ

ومن ذلك یتبین أن الإختصاص التكمیلي للمحكمة الجنائیة الدولیة یؤكد على الدور الأولي 

والرئیسي للسلطات القضائیة الوطنیة في الإضطلاع بما یرتكب على إقلیم الدولة من جرائم 

إختصاص مما یجعل للمحكمة , اشتمل علیها النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 

عالمي قادر على التدخل لتصحیح إدارة العدالة الجنائیة في حال إخفاق الدول الأعضاء في 

  .)171(ذلك

  التعاون الدولي  -:ثالثاً 

بین النظام الاساسي أن الدول الأطراف یجب أن تتعاون تعاوناً تاماً حسب ما تم النص علیه    

من تحقیقات في الجرائم والمقاضاة ,  في إطار اختصاص المحكمة  ,) 91-86(في المواد 

                                                             
 من نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة )17/2/3(المادة 170
  340-339ص.المرجع السابق.عمر,المخزومي 171

 99ص.المرجع السابق,سوسن,انظر بكة
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ویكون للمحكمة السلطة في أن تقدم الطلبات بشأن التعاون الى الدول الأطراف , )172(علیها

ویكون ذلك عن طریق قنوات دبلوماسیة أو أي قناة أُخرى تحددها كل دولة طرف سواء عند 

أو أي منظمة إقلیمیة  التصدیق أو الموافقة أو الإنضمام ویمكن الإستعانة بالمنظمة الدولیة

وینبغي على الدول من ضمن أمور أُخرى إتاحة الإجراءات اللازمة بموجب قوائمها ", )173(أُخرى

  .)174("الوطنبة لتحقیق جمیع أشكال التعاون المطلوبة وفقاً للنظام الأساسي

یجوز للمحكمة أن تطلب من دولة غیر طرف في النظام تقدیم المساعدة ویكون ذلك عن طریق 

إتفاق أو طلب خاص یتم عقده مع الدولة غیر الطرف وفي حال رفضت الدولة غیر الطرف 

فإنه بهذه الحالة , تقدیم المساعدة أو أنها أخلت بإمتثالها لطلب التعاون المقدم من المحكمة 

یجوز للمحكمة أن تتخذ قراراً بإحالة المسألة الى جمعیة الدول الأطراف أو الى مجلس الأمن إذا 

وفیما یخص تقدیم الأشخاص المطلوبین , )175(مجلس الأمن قد أحال المسألة الى المحكمة كان

فیحق للمحكمة أن تقدم الطلب ویكون مشفوعاً بالمستندات والمواد المؤیدة للطلب , الى المحكمة 

حتى یتم تقدیم الشخص الى المحكمة وعلى المحكمة أن تطلب تعاون تلك الدولة للقبض على 

ویكون ,جب على الدول الاطراف ان تمتثل لطلبات المحكمة یإلقاء القبض والتسلیموی, الشخص 

  .)176(ذلك وفق أحكام نظام المحكمة والاجراءات المنصوص علیها في قانونها الوطني

  

                                                             
  597ص.المرجع السابق.نزار,العنبكي 172

 من النظام الاساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة)86(والمادة
  228ص.المرجع السابق.عمر,المخزومي 173

  من النظام الاساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة )87(والمادة
 597ص.المرجع السابق.زارن,العنبكي 174
  228ص.المرجع السابق.عمر,المخزومي 175

  من ا لنظام الاساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة )87(والمادة
  من النظام الاساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة )89(المادة 176

   229ص.المرجع السابق.عمر,انظر المخزومي
  54ص.مالتعاون الدولي في مكافحة الاجرا.محمد,وانظر الفاضل
  طلبات التعاون والمساعدة القضائیة :القسم الاول, من قواعد الاجراء والاثبات  11انظر الفصل 
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  الفصل الرابع

  قواعد النظام الإجرائي أمام المحكمة

عریف أجهزة المحكمة الجنائیة نهتم في البدایة بت, قبل أن نقوم بمعالجة النظام الإجرائي     

بینما , مرحلة التحقیق وخصص المبحث الأول القواعد الإجرائیة في  ,في مقدمة تمهیدیة ولیة الد

  .قواعد الإجرائیة في مرحلة المحاكمةللالمبحث الثاني خصص 

  مقدمة تمهیدیة

  :من الأجهزة التالیة تتكون المحكمة الجنائیة الدولیة ) 177(

غلبیة المطلقة تتكون رئاسة المحكمة من رئیس ونائبین یتم انتخابهم بالأ –لرئاسة هیئة ا -:أولاً 

إن هیئة الرئاسة مهمتها الإشراف على , للقضاة ویجوز انتخابهم مرة أخرى وتكون لمرة واحدة 

ویقوم النائب الأول بالعمل بدلاً عن , الإدارة السلیمة للمحكمة بإستثناء إدارة مكتب المدعي العام 

  .لرئیس في حال غیاب كل منهما أو تنحیهما ا

تتألف شعبة الإستئناف من  –شعبة الإستئناف والشعبة الإبتدائیة والشعبة التمهیدیة  -:ثانیاً 

ئیة في القانون الرئیس وأربعة قضاة ذوي خبرات واسعة في القانون الجنائي والإجراءات الجنا

لإستئناف ومن الطبیعي عدم مشاركة قاضي القضاة عملهم فقط في دائرة ا ویمارس, الدولي 

ینتمي الى جنسیة الدولة الشاكیة أو التي یكون المتهم أحد مواطنیها في عضویة الدائرة التي 

  . )178(تنظر القضیة

                                                             
  من النظام الاساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة )38(المادة 177
  وما بعدھا202ص.عمر المرجع السابق,انظر المخزومي 178

  وما بعدھا 336ص.المرجع السابق.علي,والقھوجي
  وما بعدھا76ص.دار النھل اللبناني.الجرائم والمحاكم في القانون الدولي الجنائي)2009(خلیل,حسین
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بینما تتألف الشعبة الإبتدائیة من عدد لا یقل عن ستة قضاة ذوي خبرات واسعة ویجوز أن یتم 

ن واحد إذا اقتضى حسن سیر العمل بالمحكمة ولیس هناك ما  تشكیل أكثر من دائرة ابتدائیة في اَ

وبالنسبة للشعبة , یمنع إلحاق قضاة من الدائرة الإبتدائیة للعمل في الدائرة التمهیدیة والعكس 

التمهیدیة فإنها تتألف أساساً من قضاة ذو خبرات واسعة یتولى ثلاث قضاة من الشعبة التمهیدیة 

  .شعبةأو قاضي واحد من تلك ال

هو جهاز منفصل عن أجهزة المحكمة یقوم المدعي العام بتولي  –مكتب المدعي العام  -:ثالثا 

وللمدعي العام الحق في مباشرة التحقیقات من , رئاسته وله السلطة الكاملة في ادارة المكتب 

تلقاء نفسه على أساس المعلومات المتعلقة بجرائم تدخل في اختصاص المحكمة وتعد هذه 

  .)179(صلاحیة من أهم الاعمال التي یضطلع بها ال

یتولى رئاسة قلم المحكمة المسجل الذي یشترط أن یكون هو ونائبه ذوي  –قلم المحكمة  -:رابعا 

الأخلاق الرفیعة والكفاء العالیة ویكون هو المسؤول الإداري الرئیسي للمحكمة ویمارس مهمته 

غیر القضائیة من إدارة المحكمة وتزویدها  ویكون المسؤول بالجوانب, تحت سلطة المحكمة 

واضافة لذلك فإن المسجل یقوم بتعیین الموظفین , بالخدمات دون المساس بسلطات المدعي العام

  .)180(المؤهلین اللازمین لمكتبه

  القواعد الإجرائیة في مرحلة التحقیق -:المبحث الأول 

ام الدائرة التمهیدیة وعلى هذا الأساس قد تكون إجراءات التحقیق أمام المدعي العام أو أم    

  :ینقسم هذا المبحث الى مطلبین 

                                                             
 وما بعدھا58.المرجع السابق.شریف,انظر بسیومي 179
 من النظام الاساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة )38(المادة 180
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  اجراءات التحقیق أمام المدعي العام :المطلب الأول 

  الإجراءات أمام الدائرة التمهیدیة: المطلب الثاني 

  إجراءات التحقیق أمام المدعي العام -:المطلب الأول

, ت بوجود جرائم تدخل في إختصاص المحكمةتتخذ إجراءات التحقیق من خلال تلقي طلبا    

وهنال أربعة جهات یحق لها تحریك الدعوى أو التقدم بشكوى الى المحكمة الجنائیة الدولیة 

  :)181(وهي

أي دولة طرف في النظام الاساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة إحالة أي حالة یبدو فیها أن  - 1

 . )182(المحكمة قد أُرتكبتجریمة أو اكثر من الجرائم الداخلة في إختصاص 

یتصرف بذلك إستناداً الى الفصل السابع من میثاق الأُمم المتحدة أي أنه , مجلس الامن  - 2

 .لابد أن تتضمن تلك الحالة تهدیداً للسلم والأمن الدولیین

ولكن بعد الحصول ,  )183(أذا علم بوقوع الجریمة من تلقاء نفسه, المدعي العام للمحكمة  - 3

 .ة الشؤون الخاصة بما قبل المحاكمةعلى موافقة دائر 

 )184(أي دولة غیر طرف في النظام الاساسي للمحكمة ولكنها قبلت اختصاص المحكمة - 4

.  

                                                             
 336ص.المرجع السابق.علي,القھوجي 181
  210ص.المرجع السابق.عمر,المخزومي 182
قة بجرائم تدخل في اختصاص للمدعي العام أن یباشر التحقیقات من تلقاء نفسھ على أساس المعلومات المتعل(  – )15(المادة  183

  )ةالمحكم

  وما بعدھا44ص.المرجع السابق.شریف,انظر بسیومي

ً بموجب الفقرة   )12/3(المادة  184 جاز لتلك الدولة بموجب إعلان ,  2إذا كان قبول دولة غیر طرف في ھذا النظام الأساسي لازما
وتتعاون الدولة القابلة مع المحكمة , أن تقبل ممارسة المحكمة اختصاصھا فیما یتعلق بالجریمة قید البحث , یودع لدى مسجل المحكمة 

ً للباب    .9دون أي تأخیر أو استثناء وفقا
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یشرع المدعي العام في التحقیق بعد تقییم المعلومات المتاحة ما لم یقرر عدم توافر أساس معقول 

  .)185(لمباشرة إجراءات التحقیق

قیقاته الأولیة واستنتج منها وجود أساس معقول للشروع في فإذا إنتهى المدعي العام من تح  

الذي یحدد ) 17(إجراء التحقیق أو كانت القضیة مقبولة أو بالإمكان قبولها وفقا لنص المادة 

فیقدم الى الدائرة التمهیدیة طلباً للإذن له بإجراء تحقیق ,  )186(الأحكام التي تخضع للمقبولیة

فإذا تبین للدائرة التمهیدیة بعد , ما جمعه من مواد وأدلة تؤید طلبه إبتدائي ویقوم بإلحاق طلبه ب

قیامها بدراسة المواد المؤیدة لطلب المدعي العام وجود أساس معقول للشروع في إجراء التحقیق 

الإبتدائي  وأن الدعوى المقدمة من المدعي العام تدخل في إختصاص المحكمة فكان على الدائرة 

                                                             
 من النظام الاساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة)53/1(المادة 185
    ) 17(ـادة المـ    186

   المسائل المتعلقة بالمقبولیة    

  -:تقرر المحكمة أن الدعوى غیر مقبولة في حالة 1من الدیباجة والمادة  10مع مراعاة الفقرة   -1

ً غیر راغبة في الاضطلاع بالتحقیق, إذا كانت تجري التحقیق أو المقاضاة في الدعوى دولة لھا ولایة علیھا )    أ أو المقاضاة أو  مالم تكن الدولة حقا
  .غیر قادرة على ذلك

ً عن عدم رغبة , إذا كانت قد أجرت التحقیق في الدعوى دولة لھا ولایة علیھا وقررت الدولة عدم مقاضاة الشخص المعني ) ب ما لم یكن القرار ناتجا
ً على المقاضاة   .الدولة أو عدم قدرتھا حقا

ً للفقرة , لوك موضوع الشكوىإذا كان الشخص المعني قد سبق أن حوكم على الس) ج  من المادة  3ولا یكون من الجائز للمحكمة إجراء محاكمة طبقا
20.  

  .إذا لم تكن الدعوى على درجة كافیة من الخطورة تبرر اتخاذ المحكمة إجراء آخر   )د 

مع مراعاة أصول المحاكمات , حسب الحالة, یةتنظر المحكمة في مدى توافر واحد أو أكثر من الأمور التال, لتحدید عدم الرغبة في دعوى معینة  -2
  - :التي یعترف بھا القانون الدولي

جرى الاضطلاع بالإجراءات أو یجري الاضطلاع بھا أو جرى اتخاذ القرار الوطني بغرض حمایة الشخص المعني من المسئولیة الجنائیة عن )    أ
  .5مادة جرائم داخلة في اختصاص المحكمة على النحو المشار إلیھ في ال

  .حدث تأخیر لا مبرر لھ في الإجراءات بما یتعارض في ھذه الظروف مع نیة تقدیم الشخص المعني للعدالة  ) ب

م لم تباشر الإجراءات أو لا تجري مباشرتھا بشكل مستقل أو نزیھ أو بوشرت أو تجري مباشرتھا على نحو لا یتفق في ھذه الظروف مع نیة تقدی) ج 
  .للعدالةالشخص المعني 

بسبب انھیار كلي أو جوھري لنظامھا القضائي الوطني أو , تنظر المحكمة فیما إذا كانت الدولة غیر قادرة , لتحدید عدم القدرة في دعوى معینة   -3
  .اتھابسبب عدم توافره على إحضار المتھم أو الحصول على الأدلة والشھادة الضروریة أو غیر قادرة لسبب آخر على الاضطلاع بإجراء
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بالبدء في إجراء التحقیق وذلك دون المساس بما تقرره المحكمة من  التمهیدیة أن تأذن

  .)187(الإختصاص وقبول الدعوى

أنه یجوز للدائرة التمهیدیة بمبادرة أو بناء على ) 53/3(وایضاً بناءً على ما ورد في نص المادة 

بعدم  طلب الدولة التي قدمت الإحالة أو بطلب من مجلس الأمن أن تراجع قرار المدعي العام

مباشرة إجراءات التحقیق أو المحاكمة ولها أن تطلب من المدعي العام إعادة النظر في ذلك 

القرار وبذلك لا یكون قرار المدعي العام نافذاً إلا إذا اعتمدته الدائرة التمهیدیة ومع ذلك یستطیع 

روع في إجراء المدعي العام في وقت لاحق أن ینظر من جدید في إتخاذ القرار إذا كان یجب الش

  .)188(التحقیق و المقاضاة وذلك یكون بإستناده الى وقائع ومعلومات جدیدة

وفي سبیل إثبات الحقیقة فإنه یجب على المدعي العام أن یجري التحقیقات على أوسع نطاق 

لیشمل الوقائع والأدلة ذات الصلة بتقدیر ما إذا كانت هناك مسؤولیة جنائیة بموجب النظام 

الأخذ بعین الإعتبار مصالح المجني علیهم والشهود وظروفهم الشخصیة  مع, الأساسي

واجبات وسلطات المدعي العام فیما "تحت عنوان ) 54(وهذا ما تم النص علیه في المادة )189(

  ).190( "یتعلق بالتحقیقات 

                                                             
المرجع .محمود,و بسیوني 598ص.المرجع السابق.نزار,وانظ العنبكي 337ص.المرجع السابق.علي,انظر القھوجي 187

  .ومابعدھا 74ص.السابق
  598ص.المرجع السابق.نزالر,وانظر العنبكي 212ص.المرجع السابق.عمر,المخزومي 188
 598ص.المرجع السابق.نزار,العنبكي 189
   ) 54(المــادة     190

    جبات وسلطات المدعي العام فیما یتعلق بالتحقیقات وا  

  -:یقوم المدعي العام بما یلي  -1

ً للحقیقة )    أ توسیع نطاق التحقیق لیشمل جمیع الوقائع والأدلة المتصلة بتقدیر ما إذا كانت ھناك مسئولیة جنائیة بموجب ھذا , إثباتا
  =.ي ظروف التجریم والتبرئة على حد سواءأن یحقق ف, وھو یفعل ذلك , وعلیھ , النظام الأساسي 

وھو , ویحترم , اتخاذ التدابیر المناسبة لضمان فعالیة التحقیق في الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمقاضاة علیھا    ) ب=
من  3رف في الفقرة بما في ذلك السن ونوع الجنس على النحو المع, مصالح المجني علیھم والشھود وظروفھم الشخصیة , یفعل ذلك 

وبخاصة عندما تنطوي الجریمة على عنف جنسي أو عنف بین الجنسین أو , ویأخذ في الاعتبار طبیعة الجریمة , والصحة ,  7المادة 
  .عنف ضد الأطفال
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 وأنه یجوز للمدعي العام أن یقوم بإجراء التحقیقات في إقلیم أي دولة طرف في النظام الأساسي

أما فیما یخص التحقیقات التي تقع , )191(وذلك وفقا لإحكام التعاون الدولي والمساعدة القضائیة 

في إقلیم دولة غیر طرف في النظام فإنه یخول للمدعي العام بالمحكمة الجنائیة الدولیة عقد 

  .)192(إتفاقیات خاصة لهذا الغرض وكذلك ترتیبات لتسهیل التعاون مع الدولة

من الحقوق التي یتمتع بها الخاضعون للإستجواب كما تم النص علیها في المادة وهناك العدید 

وأهمها عدم إجبار الشخص المعني على تجریم نفسه أو الخضوع , من النظام الأساسي) 55(

لإي شكل من أشكال الضغط كالإكراه أو التهدید أو التعذیب وغیر ذلك من ضروب المعاملة 

ولا یجوز حرمانه من حریته إلا في الحدود ووفقا للإجراءات التي ,  )193(القاسیة وغیر الإنسانیة

ینص علیها النظام الاساسي وأن من حقه الإستعانة بمترجم إذا كان استجوابه بلغة غیر اللغة 

وبالإضافة الى ذلك یتم إعلام المتهمین بالتهم المنسوبة إلیهم مع منحهم . ) 194(التي یفهمها

حقهم في الإلتزام بالصمت وأن یجري استجوابهم بحضور  المساعدة القضائیة وضمان

  .)195(محامٍ 

   

                                                                                                                                                                              
ً حقوق الأشخاص الن   )ج  ً كاملا    .اشئة بموجب ھذا النظام الأساسيیحترم احتراما

  213ص.المرجع السابق.عمر,وانظر المخزومي 340ص.مرجع السابقال.علي عبدالقادر,انظر القھوجي 191
   75ص.المرجع السابق.محمودشریف,انظر بسیوني. من النظام الاساسي )54/3(المادة 192
 598ص.المرجع السابق.نزار,العنبكي 193
  340ص.المرجع السابق.علي,القھوجي 194
 213ص.المرجع السابق.عمر,المخزومي 195
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  الإجراءات أمام الدائرة التمهیدیة-:المطلب الثاني

الورادة في  15,18,19,54/2,61/7,72الدائرة التمهیدیة بإصدار قرارات حسب المواد  تقوم    

انها تسمح للمدعي العام  النظام الاساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ونستخلص من هذه المواد

  .)196(بمباشرة تحقیقات معینة

ن الإجراءات التي یتخذها المدعي العام تتوقف على موافقة الدائرة التمهیدیة أي موافقة أیتبین 

هذه الدائرة هو الذي یفتتح التحقیق ویكون بمثابة الإدعاء او الإتهام الذي تقوم به عادة النیابة 

وایضا المدعي العام لا یتولى هذه الإجراءات وحده إنما تكون , یة العامة في القوانین الداخل

موزعة بینه وبین الدائرة التمهیدیة إذ تختص الدائرة التمهیدیة بأهم اجراءات التحقیق التي تتعلق 

  .)197(أمر إحضار أو قبض أو الحبس الإحتیاطي:بالحریات الفردیة مثل 

ز للمدعي العام أن یخطر الدائرة التمهیدیة بها عند ظهور فرصة فریدة تتعلق بالتحقیقات یجو 

لإتخاذ إجراءات خاصة للحصول على هذه الأدلة المتاحة وأن هذه الفرصة قد لا تتوافر فیما بعد 

ویرجع تحدید مفهوم فرصة فریدة التي تتعلق بالحقیقات الى المفهوم العام ,لأغراض المحاكمة 

  ).56(ما تم النص علیه في المادةوهذا , )198(للتصرفات غیرالمتكررة والفاصلة

یجوز للدائرة التمهیدیة وعند تحریك المدعي العام للدعوى أن تصدر امراً بالقبض على شخص 

وأن , إذا وجدت أن هناك أسباب معقولة على إرتكابه لجریمة تدخل ضمن إختصاص المحكمة 

بعرقلة إجراءات القبض یعتبر ضروریا لضمان حضوره أمام المحكمة أو لضمان عدم قیامه 

رتكاب إرتكاب تلك الجریمة أو لمنع إستمرار في لمنع الشخص من الإالتحقیق أمام المحكمة أو 

                                                             
  341ص.السابقالمرجع .علي,القھوجي 196
  341ص.المرجع السابق.علي,القھوجي 197
  213ص.المرجع السابق.عمر,و المخزومي 76ص.المرجع السابق.محمودشریف,انظر بسیوني 198
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وعلى الدولة  ,)199(ختصاص المحكمة وتنشأ عن الظروف ذاتهاإجریمة ذات صلة بها تدخل في 

قا الطرف التي یوجد لدیها المتهم أن تتخذ خطوات عاجلة للقبض على الشخص واستجوابه طب

لقوانینها ولما هو وارد في الباب التاسع من النظام الأساسي الخاص بالتعاون الدولي والمساعدة 

  .)200(القضائیة 

وعلى الدائرة التمهیدیة التي تعقد جلسة خلال فترة معقولة من حضور الشخص أمام المحكمة 

وعند  )201(وذلك لإعتماد التهم في حضور الشخص المتهم ومحامیه وبحضور المدعي العام

  .)202(الإقتضاء یمكن إعتماد التهم في غیاب المتهم 

ویتضح مما سبق أن الدائرة التمهیدیة هي التي تعتمد التهم وتقرر إحالتها الى الدائرة الابتدائیة 

ونجد أن هناك توزیع في الإختصاص فیما بین المدعي العام والدائرة التمهیدیة والسبب في ذلك 

ین النظام اللاتیني والنظام الإنجلوسكسوني حتى یحظى نظام روما هو خلق نوع من التوازن ب

  .)203(بالقبول والموافقة من جمیع الدول الأطراف

  القواعد الإجرائیة في مرحلة المحاكمة -:المبحث الثاني

عتماد التهم     تأتي بعد ذلك مرحلة المحاكمة والتي , بعد الإنتهاء من إجراءات التحقیق وإ

تباشرها إحدى الدوائر الابتدائیة في المحكمة والتي یجب فیها قبل أي إجراء أن تراعي ضمانات 

  .)204(حقوق المتهم وحمایة المجني علیهم والشهود 

  .حقوق المتهم في المحاكمة - :المطلب الاول 

                                                             
 76ص.محمود شریف,من النظام الاساسي و انظر بسیوني)58/1(المادة  199
 من النظام الاساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة )59/1(المادة 200
 من النظام الاساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة )61/1(المادة 201
 من النظام الاساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة )61/2(المادة 202
  343ص.المرجع السابق.علي,القھوجي 203
  217ص.المرجع السابق.عمر,المخزومي 204
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  .  ضمانات المجني علیهم والشهود - :لمطلب الثاني ا

  حقوق المتهم في المحاكمة -:المطلب اولا

عند النظر بالجریمة المعروضة أمام الدائرة الإبتدائیة یجب أن تكفل العدالة والسرعة وأن تتم    

فل وتتمثل أهم الضمانات التي تك, المحاكمة وفق نظام المحكمة وأن تراعي ضمانات العدالة 

  -:العدالة وتحمي الحقوق بما یلي 

إذ لا یجوز مساءلة ) لا جریمة ولا عقوبة الا بنص(مبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات  - 1

الشخص المتهم جنائیا بموجب نظام المحكمة إذ لم یشكل الفعل المرتكب وقت وقوعه 

في  جریمة تدخل في إختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة ولا فرض عقوبة إلا المقررة

 .)205(النظام 

اي حتى تثنت الإدانة أمام المحكمة  )206("المتهم برئ حتى تثبت ادانته"قرینة البراءة  - 2

 .بحكم قضائي نهائي یصدر وفق القانون الواجب التطبیق

 

بتدائیة أنه یجوز للدائرة الإ أي, تعقد المحاكمة في جلسات علنیة, مبدأ علانیة المحاكمة - 3

ضي انعقاد بعض التدابیر في جلسة سریة للأغراض المبینة أن تقرر أن ظروفاً معینة تقت

  .)207(أو لحمایة المعلومات السریة أو الحساسة التي یتعین تقدیمها كأدلة 68في المادة 
                                                             

  من النظام الاساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة)23-22(المادة 205
دار الیازوري للنشر .المحكمة الجنائیة الدولیة دراسة قانونیة)2009(علي جبار,یاسین والحسیناويطلال ,انظر العیسى

   257ص.والتوزیع
 599ص.المرجع السابق.نزار,و العنبكي

  من النظام الاساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة)66(المادة 206
   قرینة البراءة   

ً للقانون الواجب التطبیقالإنسان برئ إلى أن تثبت إدانتھ أمام المحكم -1   .ة وفقا

  .یقع على المدعى العام عبء إثبات أن المتھم مذنب -2

  .معقول قبل إصدار حكمھا بإدانتھ یجب على المحكمة أن تقتنع بأن المتھم مذنب دون شك -3
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, فوراً وتفصیلاً بطبیعة التهمة الموجهة إلیه وسببها ومضمونها ضرورة ابلاغ المتهم   - 4

  .)208(وذلك بلغة یفهمها تماماً ویتكلمها

وللتشاور بحریة مع محام , له ما یكفي من الوقت والتسهیلات لتحضیر دفاعه  أن یتاح - 5

 .)209(من اختیاره وذلك في جو من السریة

 .)210(أن یحاكم دون أي تأخیر لا موجب له - 6

أن تتم المحاكمة بحضور المتهم وله أن یدافع عن نفسه بنفسه أو الإستعانة بمساعدة  - 7

إذا لم یكن لدیه المساعدة القانونیة وأن توفر له وأن یتم تبلیغه , قانونیة من اختیاره 

المحكمة هذه المساعدة القانونیة إذا اقتضى ذلك لمصلحة العدالة دون أن یدفع أي 

 . )211(أتعاب لذلك إذ لم یكن لدیه الإمكانیات الكافیة

أن یستجوب شهود الإثبات بنفسه أو بواسطة آخرین وأن یؤمن له من حق المتهم  - 8

ویكون للمتهم , شهود النفي بنفس الشروط المتعلقة بشهود الإثباتحضور واستجواب 

أیضاً الحق في إبداء أوجه الدفاع وتقدیم أدلة أخرى مقبولة بموجب هذا النظام 

 .)212(الأساسي

مجاناً بمترجم شفوي كفء وبما یلزم من الترجمات  المتهم یستعین ,تحقیقاً للعدالة     - 9

صاف إذا كان ثمة إجراءات أمام المحكمة أو مستندات ستیفاء مقتضیات الإنالتحریریة لإ

 .)213(معروضة علیها بلغة غیر اللغة التي یفهمها المتهم فهماً تاماً ویتكلمها

                                                                                                                                                                              
 من النظام الاساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة )64/7(المادة 207
  من النظام الاساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة )أ/67/1(المادة 208
  من النظام الاساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة )ب/67/1(المادة209
  من النظام الاساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة )ج/67/1(المادة 210

 217ص.المرجع السابق.عمر,انظر المخزومي
  الجنائیة الدولیة من النظام الاساسي للمحكمة )د/67/1(المادة 211
 من النظام الاساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة )ه/67/1(المادة 212
  للمحكمة الجنائیة الدولیة من النظام الاساسي)و/67/1(المادة 213
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عتراف بالذنب وأن یلزم ألا یجبر على الشهادة ضد نفسه أو على الإمن حق المتهم  -10

 .)214(البراءةدون أن یدخل هذا الصمت في الاعتبار لدى تقریر الذنب أو , الصمت

  .دفاعاً عن نفسه, دون أن یحلف الیمین, أن یدلي ببیان شفوي أو مكتوب -11

 .ألا یفرض على المتهم عبء الإثبات أو واجب الدحض على أي نحو -12

الأدلة التي في , في أقرب وقت ممكن  یكشف للدفاعأن , یجب على المدعي العام  -13

حوزته أو تحت سیطرته والتي یعتقد أنها تظهر أو تمیل إلى إظهار براءة المتهم أو تخفف 

من ذنبه أو التي قد تؤثر على مصداقیة أدلة الادعاء وعند الشك في تطبیق هذه الفقرة 

 .)215(تفصل المحكمة في الأمر

 والشهود ضمانات المجني علیهم - :المطلب الثاني 

فهنا یتبقى واجب أخر یقع على عاتق ,  وبالإضافة الى الضمانات السابقة بحق المتهم    

المحكمة وهو حمایة المجني علیهم والشهود المشتركین في هذه الإجراءات والتي تم النص 

تتمثل في إتخاذ التدابیر المناسبة للحفظ على سلامة وأمان الشهود ) 68(علیها في المادة 

وكما أوردت هذه المادة استثناءاً على , نیة والنفسیة وكرامتهم وخصوصیتهم من الناحیة البد

ویتمثل هذا الإستثناء , سابقة الذكر) 67(مبدأ علنیة الجلسات الذي تم النص علیه في المادة

في حمایة المجني علیهم ویكون ذلك بإجراء أي جزء من المحاكمة في جلسات سریة أو 

ل إلكترونیة أو بوسائل خاصة أخرى وتنفیذ هذه التدابیر یكون السماح بتقدیم الأدلة بوسائ

أو شاهداً ما )مجني علیه(بشكل خاص في حالة العنف الجنسي أو الطفل الذي یكون مجنیاً 

یجوز للمدعي العام لأغراض أیة إجراءات تسبق الشروع في لم تأمر المحكمة غیر ذلك كما 

                                                             
  للمحكمة الجنائیة الدولیة من النظام الاساسي)ز/67/1(المادة 214
  

  وما بعدھا 257ص.المرجع السابق.علي,طلال و الحسیناوي,العیسى 215
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مكن الكشف عنها بموجب هذا النظام الأساسي أن یكتم أیة أدلة أو معلومات ی, المحاكمة 

فیقدم بدلاً من ذلك موجزاً لها إذا كان الكشف عن هذه الأدلة یؤدى إلى تعریض سلامة أي 

وتمارس هذه التدابیر بطریقة لا تمس حقوق المتهم أو , شاهد أو أسرته لخطر جسیم 

لة أن تتقدم بطلب للدو و ,  تتعارض معها أو مع مقتضیات إجراء محاكمة عادلة ونزیهة

تخاذ التدابیر اللازمة فیما یتعلق بحمایة موظفیها أو مندوبیها ولحمایة المعلومات السریة أو لإ

  ).216(الحساسة

بعد أن یتم التأكد من صحة الإجراءات السابقة بشأن توفیر الضمانات للمتهم والمجني علیهم 

في بدایة  ,  )217(رئاسة غیر ذلكوالشهود تنعقد المحكمة بمقرها لاهاي ما لم تقرر هیئة ال

مدتها دائرة تعأبتدائیة أن تتلو على المتهم التهم التي سبق أن كمة یجب على الدائرة الإاالمح

بتدائیة من أن المتهم یفهم ویجب أن تتأكد الدائرة الإ ,) الدائرة التمهیدیة( ما قبل المحاكمة

أو للدفع بأنه غیر ) 65(نب وفقا للمادةعتراف بالذوعلیها أن تعطیه الفرصة للإ , طبیعة التهم

  .)218(مذنب

وتقوم الدائرة الإبتدائیة  )219(تجري المحاكمة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة بحضور المتهم

في المحكمة بالإضطلاع على اجراءات المحاكمة بصفتها دائرة درجة أولى في نظام 

  )220()64(ة في المادة المحكمة وهي تقوم بممارسة السلطات المخولة لها والمحدد

                                                             
  من النظام الاساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 68(المادة 216

  219المرجع السابق ص.عمر,انظر المخزومي
  78.المرجع السابق.محمود,و بسیوني

  من النظام الاساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة)62(المادة 217
 219ص.المرجع السابق.عمر,انظر المخزومي

 الجنائیة الدولیة من النظام الاساسي للمحكمة)64/8(المادة 218
  من النظام الاساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ) 63(المادة 219
 599ص.المرجع السابق.نزار,العنبكي 220



75 
 

وفي المجمل یكفل النظام الأساسي للمتهم الحق في محاكمة عادلة ویحیط هذا الحق بجمیع 

  .)221(ضمانات العدالة الجنائیة المعتادة

كل مرحلة من مراحل المحاكمة وطوال  في بتدائیةیحضر جمیع قضاة الدائرة الإ  یتعین أن

, قاضیاً مناوباً أو أكثر , ولهیئة الرئاسة أن تعین على أساس كل حالة على حدة , مداولاتهم 

حسبما تسمح الظروف لحضور كل مرحلة من مراحل المحاكمة لكي یحل محل أي عضو من 

  .أعضاء الدائرة الابتدائیة إذا تعذر على هذا العضو مواصلة الحضور

وهذا القرار لا یتجاوز الوقائع ,  بتدائیة إلى تقییمها للأدلة ولكامل الإجراءاتیستند قرار الدائرة الإ  

وهذا القرار یستند فقط على الأدلة التي تم تقدیمها . المبینة في التهم أو أي من التعدیلات 

فإن لم یتمكنوا , یحاول القضاة التوصل إلى قرارهم بالإجماع ,للمحكمة وجرت مناقشتها أمامها

  .)222(تبقى مداولات الدائرة الابتدائیة سریةو  یصدر القرار بأغلبیة القضاة

یصدر القرار كتابة ویتضمن بیاناً كاملاً ومعللاً بالحیثیات التي تقررها الدائرة الابتدائیة بناءً على 

ن هناك إجماع یتضمن قرار وحیثما لا یكو ,  وتصدر الدائرة الابتدائیة قراراً واحداً ,  الأدلة والنتائج

ویكون النطق بالقرار أو بخلاصة القرار في جلسة ,  بتدائیة آراء الأغلبیة وآراء الأقلیةالدائرة الإ

  ).223(علنیة

  الأحكام التي تصدرها المحكمة -:المبحث الثالث

في هذا المطلب سوف نتناول العقوبات التي تحكم بها المحكمة الجنائیة الدولیة وایضا     

  . الطعون في الأحكام الصادرة عن المحكمة

                                                             
  600ص.المرجع السابق 221
  .من النظام الاساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة)74/1/2/3/4(المادة 222
 .من النظام الاساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة)74/5(المادة 223
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  العقوبات المقررة  في النظام الأساسي للمحكمة -:المطلب الأول

مها بالأدلة بعد أن تتم إدانة المتهم تنظر الدائرة التمهیدیة في ایقاع الحكم المناسب مع عل    

وتكون الدائرة مراعیة بعض العوامل , )224(والدفوع المقدمة أثناء المحاكمة وذات الصلة بالحكم

مثل خطورة الجریمة والظروف الخاصة للشخص المدان وهذا یكون وفق قواعد الإجراء 

وتتمثل العقوبات التي تفرضها المحكمة على الشخص المدان في الجرائم الداخلة )225(والإثبات

  -:ي اختصاصها ف

    ) 77(المــادة 

رتكاب جریمة إیكون للمحكمة أن توقع على الشخص المدان ب,  110رهناً بأحكام المادة  -1((

  -:من هذا النظام الأساسي إحدى العقوبات التالیة  5في إطار المادة 

  .سنة 30السجن لعدد محدد من السنوات لفترة أقصاها  )   أ

ن هذه العقوبة مبررة بالخطورة البالغة للجریمة وبالظروف الخاصة السجن المؤبد حیثما تكو   ) ب

  .للشخص المدان

  -:للمحكمة أن تأمر بما یلي , بالإضافة إلى السجن  -2

  .فرض غرامة بموجب المعاییر المنصوص علیها في القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات )   أ

                                                             
  .من النظام الاساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة)76/1(المادة 224

  80ص.المرجع السابق. محمود شریف , انظر بسیوني 
  600ص.المرجع السابق. نزار , وانظر العنبكي 

 .من النظام الاساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة)78/1(المادة 225
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صورة مباشرة أو غیر مباشرة من تلك مصادرة العائدات والممتلكات والأصول المتأتیة ب  ) ب

  .)226())دون المساس بحقوق الأطراف الثالثة الحسنة النیة, الجریمة 

على المحكمة أن تقوم بخصم أي مدة قضاها المتهم , وعند تطبیق عقوبة السجن على المتهم 

  .)227(في الإحتجاز من مدة العقوبة التي قد فرضتها المحكمة علیه

تصدر المحكمة حكماً عن كل جریمة وحكم , أكثر من جریمة واحدة وعندما یدان شخص في 

عاماً أو عقوبة السجن  30مشترك یحدد به مدة السجن الإجمالیة ولا یجوز أن تتجاوز 

  .)228(المؤبد

وتستطیع المحكمة أن تحدد مدى الأضرار أو الخسائر التي قد لحقت بالمجني علیهم أو فیما 

ب المجني علیه أو بمبادرة من المحكمة في الظروف یخصهم ویكون ذلك بناءً على طل

الإستئنائیة وتحكم لهم بضرورة جبر الضرر الذي یتخذ أشكالاً مختلفة مثل رد الحقوق ورد 

  .)230(وتأمر المحكمة بتنفیذ قرار جبر الضرر عن طریق الصندوق الإستئمناني, ) 229(الإعتبار 

ظروف التخفیف وظروف التشدید التي على المحكمة ان تأخذ في الإعتبار حسب الإقتضاء 

  ).2(الفقرة 145وردت في قواعد الإجراء والإثبات في الفصل السابع القاعدة 

                                                             
 .ةمن النظام الاساسي للمحكمة الجنائیة الدولی )77(المادة 226
  .من النظام الاساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة)78/2(المادة 227

  80ص.المرجع السابق. محمود شریف , انظر بسیوني 
  600ص.المرجع السابق. نزار , وانظر العنبكي 

  من النظام الاساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة)77(المادة 228
 مة الجنائیة الدولیة من النظام الاساسي للمحك) 75(والمادة)79(انظر المادة  229
   الصندوق الاستئماني  )79(المــادة     230

ینشأ صندوق استئماني بقرار من جمعیة الدول الأطراف لصالح المجني علیھم في الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة ولصالح أسر   -1
  .المجني علیھم

  .إلى الصندوق الاستئماني, صورة غرامات وكذلك المال والممتلكات المصادرة للمحكمة أن تأمر بتحویل المال وغیره من الممتلكات المحصلة في  -2

ً لمعا  -3   .ییر تحددھا جمعیة الدول الأطرافیدار الصندوق الاستئماني وفقا
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أن العقوبات التي یفرضها هذا النظام لن , أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة , وأخیراً 

ي یجدر للدول الأطراف أن وبالتال, تؤثر على العقوبات المنصوص علیها في القوانین الوطنیة 

تطبق العقوبات الخاصة بها عندما تحكم على أشخاص مدانین عند مباشرتها الإختصاص 

  .)231(الوطني

  الطعن في الأحكام الصادرة عن المحكمة  -:المطلب الثاني

الأولى بطریق الإستئناف والثاني بطریق طلب , یكون الطعن بالأحكام بإحدى الطریقتین      

  .ظر في الحكم الصادر عن المحكمة نإعادة ال

  ستئنافالإ -:ولاً أ

وذلك , ) 74(یجوز إستئناف الحكم الصادر عن الدائرة الإبتدائیة بموجب ما ورد في المادة     

عن طریق طلب یقدم الى الدائرة الإستئنافیة من قبل المدعي العام أو من قبل المتهم ویجوز رفع 

  :الأسباب التالیة هذا الإستئناف إذا توافرت أحد 

 . الخظأ في الإجراءات  - أ

 .الخطأ في الوقائع   -  ب

 . الخظأ في تنفیذ القانون  -  ت

 .)232(عدم التناسب الواضح بین الجریمة والعقوبة   -  ث

  . )233(أي سبب أخر یمس نزاهة أو موثوقیة الإجراءات أو القرار  - ج

                                                             
  .من النظام الاساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة )80(المادة 231

  وما بعدھا  80ص.المرجع السابق. محمود شریف ,انظر بسیوني 
  221ص.المرجع السابق.عمر,المخزومي وانظر

 من النظام الاساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة)83/3المادة  232
  من النظام الاساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) ب/81(المادة 233
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المحكمة أو واضافة لذلك یجوز استئناف قرارات أخرى مثل القرار الذي یتعلق بإختصاص ) 234(

مقبولیة الدعوى والقرار الذي یمنح أو یرفض الإفراج عن شخص محل التحقیق أو المقاضاة 

والقرار الصادر عن الدائرة التمهیدیة عندما تقوم بمبادرة اتخاذ التدابیر اللازمة للحفاظ على الأدلة 

ى مسألة من شأنها وایضا أي قرار ینطوي عل, )235(التي تعتبرها أساسیة للدفاع أثناء المحاكمة 

وترى الدائرة , أن تؤثر تأثیراً كبیراً على عدالة وسرعة الإجراءات أو على نتیجة المحاكمة 

الإبتدائیة أن اتخاذ الدائرة الإستئنافیة قراراً فوریاً بشأنه یمكن أن یؤدي الى تحقیق تقدم كبیر في 

  .)236(سیر الإجراءات

مالم تأمر الدائرة الإستئنافیة بذلك وفق قواعد الإجراء  ولا یترتب على الإستئناف وقف تنفیذ الحكم

حیث یبقى الشخص المدان تحت الحفظ خلال مرحلة الإستئناف مالم تأمر الدائرة )237(والإثبات

  .)238(الإبتدائیة بغیر ذلك

شكلة من خمس قضاة  تنظر في لائحة الإستئناف إذا تبین لها , بعد انعقاد الدائرة الإستئنافیة المُ

أو أن القرار أو , جراءات المستأنفة كانت مجحفة على نحو یمس موثوقیة القرار أو الحكم أن الإ

فالدائرة تقوم بهذه الحالة إما بإلغاء أو , الحكم كان مشوراً بغلط في الوقائع أو القانون أو بالإجراء 

  .تلفة تعدیل القرار أو الحكم أو ان تأمر بإجراء محاكمة جدیدة أمام دائرة إبتدائیة مخ

                                                             
  من النظام الاساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 82/1(المادة 234
  الدولیةمن النظام الاساسي للمحكمة الجنائیة )56(المادة 235

  223ص.المرجع السابق.عمر,و المخزومي 602ص.المرجع السابق.نزار,انظر العنبكي
  350ص. المرجع السابق .علي عبدالقادر.وانظر القھوجي

 من النظام الاساسي للمحكمة)82(المادة 236
 من النظام الاساسي للمحكمة)82/3(المادة 237
  من النظام الاساسي للمحكمة)أ/81/3(المادة 238
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لكي تفصل في , ویجوز لدائرة الاستئناف أن تعید الى الدائرة الإبتدائیة مسألة تتعلق بالوقائع 

ذا قُدم الإستئناف من المدعي العام أو من ینوب عنه , المسألة وتبلغ دائرة الاستئناف بالنتیجة  وإ

  .)239(فلا یمكن تعدیله على نحو یضر بمصلحة المحكوم علیه

حكم دائرة الإستئناف ویكون بأغلبیة آراء القضاة ویتم النطق بالحكم في جلسة وبعد ذلك یصدر 

وفي حال عدم وجود إجماع بالحكم فإنه , علنیة مع بیان الأسباب التي استند الیها في حكمه 

یجب أن یتضمن حكم دائرة الإستئناف آراء الأغلبیة والأقلیة ویجوز لأي قاضي أن یصدر رأي 

ویجوز أن تصدر الدائرة الإستئنافیة حكمها في , أن المسائل القانونیة منفصل أو مخالف بش

  . )240(غیاب الشخص المبرأ والمدان

  الصادر عن المحكمة محكلعادة النظر باإ -:ثانیاً 

ن الأحكام التي صدرت عن الدائرة الإستئنافیة هي نهائیة ولا تقبل الطعن إلا إذا وجد من إ    

ة النظر في تلك الأحكام وهنا یبین أنه یحق للشخص المدان ویجوز الأسباب ما یتیح فرصة إعاد

للزوج أو الأولاد أو الوالدین أو أي شخص من الأحیاء یكون وقت وفاة المتهم تلقى , بعد وفاته 

بذلك تعلیمات خطیة صریحة منه أو للمدعي العام نیابة عن الشخص المدان أن یطلب للدائرة 

الحكم النهائي الصادر بالإدانة أو بالعقوبة استناداً الى الأسباب  الإستئنافیة إعادة النظر في

   -:التالیة 

                                                             
  من النظام الاساسي للمحكمة)83/2(المادة 239

  350ص,المرجع السابق.علي,انظر القھوجي
  من النظام الاساسي للمحكمة ) 83/4,5(المادة 240

  351ص.المرجع السابق,علي عبدالقادر,القھوجي
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وعدم الإتاحة هذا لیس له , أنه تم اكتشاف أدلة جدیدة لم تكن متاحة وقت المحاكمة  .1

بحیث أنها لو , علاقة لمقدم الطلب بها وتكون هذه الأدلة على درجة كبیرة من الأهمیة 

 .صدر الحكم بشكل مغایر وجدت وقت المحاكمة لكان 

إذا تبین حدیثاً أن أدلة حاسمة قد وضعت في الإعتبار وقت المحاكمة واعتمدت علیها  .2

 .الإدانة مزیفة أو ملفقة أو مزورة 

إذا تبین أن واحداً أو أكثر من القضاة الذین اشتركوا في تقریر الإدانة أو اعتماد التهم قد  .3

جسیماً أو أخلوا بواجباتهم إخلالاً جسیماً على نحو ارتكبوا في تلك الدعوى سلوكاً سیئاً 

بموجب  )241(یتسم بدرجة من الخطورة تكفي لتبریر عزل ذلك القاضي أو اولئك القضاة

 .)242()46(المادة 

                                                             
  من النظام الاساسي للمحكمة )84/1(المادة 241
    العزل من المنصب  )46(المادة   242

ً للفقرة  یعزل القاضي أو المدعي العام -1 ,  2أو نائب المدعي العام أو المسجل أو نائب المسجل من منصبة إذا اتخذ قرار بذلك وفقا
  :وذلك في الحالات التالیة 

ً بواجباتھ بمقتضى ھذا النظام الأساسي )    أ ً جسیما ً أو أخل إخلالا ً جسیما ً سیئا على النحو , أن یثبت أن الشخص قد ارتكب سلوكا
  .قواعد الإجرائیة وقواعد الإثباتالمنصوص علیھ في ال

  .أن یكون الشخص غیر قادر على ممارسة المھام المطلوبة منھ بموجب ھذا النظام الأساسي   )ب

بالاقتراع السري القرار المتعلق بعزل القاضي أو المدعي العام أو نائب المدعي العام من المنصب , تتخذ جمعیة الدول الأطراف  -2
  -:على النحو التالي وذلك  1بموجب الفقرة 

  .یتخذ القرار بأغلبیة ثلثي الدول الأطراف بناءً على توصیة تعتمد بأغلبیة ثلثي القضاة الآخرین, في حالة القاضي    )   أ

  .یتخذ القرار بالأغلبیة المطلقة للدول الأطراف, في حالة المدعي العام    ) ب

  .لبیة المطلقة للدول الأطراف بناءً على توصیة من المدعي العامیتخذ القرار بالأغ, في حالة نائب المدعي العام    )ج 

  .یتخذ قرار العزل بالأغلبیة المطلقة للقضاة, في حالة المسجل أو نائب المسجل  -3

تتاح للقاضي أو المدعي العام أو نائب المدعي العام أو المسجل أو نائب المسجل الذي یطعن بموجب ھذه المادة في سلوكھ أو في  -4
  قدرتھ على ممارسة مھام منصبة على النحو الذي یتطلبھ ھذا النظام

ً للقواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات , الأساسي  ولا یجوز فیما عدا ذلك , الفرصة الكاملة لعرض الأدلة وتلقیھا وتقدیم الدفوع وفقا
 .ي أن یشترك في النظر في المسألةللشخص المعن
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, إذا تبین لدائرة الإستئناف أن الطعن المقدم لإعادة النظر في الحكم لیس له أساس فإنها ترفضه 

ر فلها أن تدعو الدائرة الإبتدائیة الأصلیة الى الإنعقاد من جدید أو أما إذا وجدته جدیر بالإعتبا

أن تشكل دائرة ابتدائیة جدیدة أو أن تبقي على اختصاصها بنظر الموضوع ویكون ذلك للتوصل 

  .)243(الى قرار بشأن ما إذا كان ینبغي إعادة النظر في الحكم

  تنفیذ الأحكام   -:ثالثاً 

بالسجن عن المحكمة الجنائیة الدولیة ملزمة للدول الأطراف ولا یجوز تكون الأحكام الصادرة     

لهذه الدول تعدیله بأي حال من الأحوال ویتم تنفیذ حكم السجن في دولة تعینها المحكمة من 

  .قائمة الدول التي تكون قد أبدت للمحكمة استعدادها لقبول الأشخاص المحكوم علیهم 

حو السابق فإن عقوبة السجن تنفذ في الدولة المضیفة ویكون وفي حال عدم تعیین دولة على الن

وهنا المحكمة تتحمل كامل , ذلك ضمن شروط معینة متفق علیها بین المحكمة ودولة المقر 

  .)244(التكالبیف التي تنشأ عند تنفیذ حكم السجن في الدولة المضیفة 

محكوم علیه الى سجن تابع ویجوز للمحكمة أن تقرر في اي وقت تراه مناسباً بنقل الشخص ال

وایضا یجوز للشخص المحكوم علیه أن یقدم الى المحكمة في أي وقت طلباً , )245(لدولة أخرى 

  .بنقله من دولة التنفیذ 

وینبغي أن یكون متفق مع , وفي جمیع الأحوال یخضع تنفیذ حكم السجن لإشراف المحكمة 

ولا یجوز , دات دولیة مقبولة على نطاق واسع المعاییر التي تنظم معاملة السجناء والمقررة بمعاه

                                                             
  ي المحكمة الجنائیة الدولیة من النظام الاساس)84/2(المادة 243
  من النظام الاساسي)103/1,4(المادة 244
  من النظام الاساسي للمحكمة)104(المادة 245
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بأي حال من الأحوال أن تكون هذه الأوضاع أكثر أو أقل یسراً من الأوضاع المتاحة للسجناء 

  ).246(المدانیین بجرائم مماثلة في دولة التنفیذ

الذي وعند إتمام مدة الحكم یجوز للدولة تنفیذ الحكم وفقا لقانونها الوطني وأن تقوم بنقل الشخص 

لا یكون من رعایاها الى دولة أخرى توافق على إستقباله مع مراعاة رغبة الشخص المراد نقله 

  .الى تلك الدولة مالم تأذن دولة التنفیذ للشخص بالبقاء في إقلیمها 

وهذا یكون إذ لم تتحمل , وتتحمل المحكمة الجنائیة الدولیة تكالیف نقل الشخص الى دولة أخرى 

ویجوز لدولة التنفیذ وفق قانونها الوطني أن تقوم بتسلیم الشخص , هذه التكالیف أیة دولة اخرى 

  أو تقدیمه الى الدولة التي طلبت تسلیمه أو تقدیمه بغرض محاكمته أو  تنفیذ حكم صادر

  .)247(بحقه

یذ وذلك بناءً على طلب من دولة التنف, وهذا التسلیم لا یتم إلا بموافقة المحكمة الجنائیة الدولیة 

  .)248(وبعد سماع أقوال المحكوم علیه 

على دولة التنفیذ ألا تطلق سراح الشخص المحكوم علیه قبل إنقضاء مدة العقوبة التي قضت بها 

والمحكمة الجنائیة الدولیة هي الوحیدة التي تملك الحق في تخفیف أي عقوبة وتبت , المحكمة 

بإعادة النظر في حكم العقوبة وذلك حتى وتقوم المحكمة , في الأمر بعد الإستماع الى الشحص 

ویكون ذلك بعد أن ینقضي المحكوم علیه ثلثي مدة العقوبة أو , تقرر ما إذا كان ینبغي تخفیفه 

                                                             
  من النظام الاساسي للمحكمة)106/1,2(المادة 246

  226ص.المرجع السابق.عمر,انظر المخزومي
  من ا لنظام الاساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة )107/1,2,3(المادة 247
  من النظام الاساسي للمحكمة )108/1,2(المادة 248
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وغیر ذلك یجب ألا تعید المحكمة النظر في ) 249(خمسة وعشرین سنة في حالة السجن المؤبد 

  .الحكم قبل إنقضاء المدد  المذكورة 

فیها للمحكمة إعادة النظر بتخفیف العقوبة إذا ثبت لدیها توافر عامل أو وهناك حالات یجوز 

   -:أكثر من العوامل التالیة 

إذا ثبت الإستعداد المبكر والمستمر من جانب الشخص للتعاون مع المحكمة فیما تقوم  )1

 .به من أعمال التحقیق والمقاضاة

الأحكام والأوامر الصادرة عن إذا تبین للمحكمة قیام شخص طوعاً بالمساعدة على إنفاذ  )2

المحكمة في قضایا أخرى وعلى الأخص المساعدة في تحدید مكان الأصول الخاضعة 

 .كن استخدامها لصالح المجني علیهملأوامر بالغرامة أو المصادرة  أو التعویض التي یم

یكفي لتبریر تخفیف العقوبة , أو أیة عوامل یثبت حدوث تغیر واضح وهام في الظروف  )3

  .)250(على النحو المنصوص علیه في القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات

  

  

  

  

  

                                                             
  من النظام الاساسي للمحكمة )110/1,2,3(المادة 249

 227ص.المرجع السابق,عمر,انظر المخزومي
 من النظام الاساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 110(المادة 250
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  الفصل الخامس

  الخاتمة والنتائج والتوصیات

  الخاتمة : أولاً 

بعد أن انتهینا بفضل االله وبحمده من انجاز موضوع البحث والذي استعرضنا من خلاله عن 

فیها المسؤولیة الجنائیة الدولیة في الحرب مسؤولیة الأفراد الجنائیة الدولیة والمراحل التي مرت 

العالمیة الأولى حنى تأسیس المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة والتي على أساسها تم توضیح 

  .النصوص الخاصة بها المسؤولیة الجنائیة الفردیة في هذه الدراسة 

نظر في جرائم معینة وتطرقنا ایضاً لبیان اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة الموضوعي بشأن ال

والتي تختص بحمایة الأمن والسلم , وهي جرائم الإبادة وضد الإنسانیة والحرب والعدوان 

  .بالمجتمع الدولي 

تم بیان القواعد الإجرائیة للمحكمة في مراحلها ما قبل المحاكمة وما بعدها من اجراءات , واخیراً 

یزال دراسة وبحث موضوع المحكمة الجنائیة ولا . الطعن والإستئناف وصولاً الى تنفیذ الحكم 

وتعد هذه , الدولیة من الدراسات الواسعة والشاملة لمواضیع كثیرة تحتاج الى دراسة متأنیة ودقیقة 

حصیلة ) القضائي(الدراسة لقواعد ممارسة المحكمة الجنائیة الدولیة لاختصاصها الموضوعي 

لهامة التي باتت الحاجة الى دراستها مهمة جهد متواضع والتي تعتبر بلا شك من المواضیع ا

  .وذلك بسبب الوضع الراهن في المجتمع الدولي وكثرة ظهور الجرائم الدولیة 
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  النتائج: ثانیاً 

الجنائي انشأت المحكمة الجنائیة الدولیة بموجب اتفاقیة دولیة شارعة لتمثل القضاء  .1

وقد دخلت حیز النفاذ , الخاصة السابقة الدولي الدائم وهو ما یمیزها عن المحاكم الدولیة 

 . 2002في یولیو 

یعتبر اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة مكملاً لاختصاص المحاكم الوطنیة وهو ما  .2

یدفع الحكومات الى السعي جدیاً للتحقیق في الجرائم الدولیة التي ترتكب في أراضیها 

 .ومعاقبة مرتكبیها 

, ما ورد في المادة الخامسة من النظام الاساسي عند مباشرة المحكمة اختصاصها ك .3

من نظامها الاساسي عندما تحیل دولة طرف حالة ) 13(وحسب ما جاء في نص المادة 

الى المحكمة او مباشرة المدعي العام للتحقیق من تلقاء نفسه او الاحالة من قبل مجلس 

 .الامن متصرفاً بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة

عتبر المحاكمات التي جرت في محكمتي نورمبرغ وطوكیو ومحكمتي یوغسلافیا السابقة ت .4

ورواندا مرحلة مهمة في تطور القضاء الدولي الجنائي وخطوة مهمة في إرساء قواعد 

المسؤولیة الجنائیة الفردیة على المستوى الدولي وبالرغم من نجاحها للمحاكم الخاصة أو 

 .ن وجود محكمة دولیة جنائیة دائمة المؤقتة إلا أنه لا غنى ع

اقتصر اختصاص المحكمة الجنائبة الدولیة على المسؤولیة الجنائیة الفردیة للاشخاص  .5

 .الطبیعین دون الأشخاص الإعتبارین 
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على الرغم من وجود بعض المآخذ إلا أنه لایمكن التشكیك بمدى الحاجة الى المحكمة  .6

ونأمل من , العربیة الضعیفة التي انتهكت حقوقها الجنائیة الدولیة وبالأخص حاجة الدول

نصاف   .المحكمة في إطار الحیاد والإستقلالیة أن تحقق طموحات الشعوب بعدل وإ

  التوصیات : ثالثاً 

على الدول الالتزام بالتعاون مع المحكمة الجنائیة الدولیة التي لا تتوفر لها قوة شرطیة  .1

ة من عدم تعاون الدول بشكل كافي معها مما حیث ان المحكمة تعاني بشد,  خاصة بها 

فعلى الدول الاطراف ان تقوم بزیادة دعمها السیاسي . یضعف سلطاتها وفعالیتها 

 .والدبلوماسي المستمر للمحكمة 

ضرورة تعدیل التشریعات الوطنیة وبالأخص في الدول العربیة بصورة تتلاءم مع  .2

عمال  بحیث یتلاشى تخوف الدول من, النصوص الدولیة  القضاء الجنائي الدولي وإ

 .القضاء الوطني لاختصاصهفي الجرائم الواردة في میثاق روما 

, دعوة الدول العربیة الى المصادقة على الاتفاقیة المنشأة للمحكمة الجنائیة الدولیة  .3

والتأكید على ان هذه المصادقة لا تشكل انتقاصاً من سیادة الدول بل أن الانضمام هو 

 .لانه یتم باختیار الدول  عمل سیادي

دماج الجرائم الواردة  في میثاق روما مع أركانها في التشریعات  .4 ان تطویر القوانین وإ

یساعد على سد الفجوة التي تركتها المحكمة بالنسبة للأفعال الواقعة قبل دخول , الوطنیة 

 .نظامها الاساسي حیز النفاذ لان هذه الجرائم الأشد خطراً 

حقة القضائیة والممنهجة في جرائم العنف الجنسي وقد اشتمل نظام روما التحري والملا .5

 .للمحكمة للمرة الاولى على تعریفات  للاغتصاب والاسترقاق الجنسي والحمل الجبري 
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  قائمة المراجع  

  المراجع القانونیة : اولاً 

جلیس دار  المحكمة الجنائیة الدولیة والجرائم الدولیة)2009(خالد حسین ,أبو غزلة .1

 .عمان,الزمان

في ضوء أحكام النظام الأساسي للمحكمة : الجرائم ضد الإنسانیة  )2006(سوسن ,بكة .2

 بیروت,منشورات الحلبي الجنائیة الدولیة

المحكمة الجنائیة الدولیة مدخل لدراسة أحكام والیات )2004(محمود شریف,بسیوني .3

 القاهرة,دارالشروق الانفاذ الوطني للنظام الاساسي

المحكمة الجنائیة الدولیة دراسة متخصصة في )2007(عبدالفتاح بیومي,حجازي .4

القانون الجنائي الدولي النظریة العامة للجریمة الجنائیة الدولیة نظریة الاختصاص 

 مصر, دار الكتب القانونیة القضائي للمحكمة 

الجنائیة  المسؤولیة:الجرائم والمحاكم في القانون الدولي الجنائي )2009(خلیل,حسین .5

 دار المنهل اللبناني بیروت للرؤساء والافراد

تطور مفهوم جرائم الابادة الجماعیة في نطاق المحكمة )2011(حامد سید محمد,حامد .6

 القاهرة, دار الكتب القانونیة  الجنائیة الدولیة

المحاكم ,القانون الدولي الجنائي أهم الجرائم الدولیة )2001(علي عبدالقادر,القهوجي .7

 منشورات الحلبي بیروت ولیة الجنائیةالد

 القانون الدولي الانساني في ضوء المحكمة الجنائیة الدولیة)2009(عمر,المخزومي .8

 عمان,دار الثقافة
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مكتبة  حق الدفاع الشرعي في القانون الدولي الجنائي)1973(محمد محمود,خلف .9

 القاهرة, النهضة 

عنها  سؤولیة القانونیة الدولیةجریمة العدوان ومدى الم) 2005(ابراهیم,الدراجي .10

 منشورات الحلبي الحقوقیة بیروت

القانون الدولي الانساني دلیل التطبیق على الصعید )2003(احمد فتحي,السرور .11

 بیروت,دار المستقبل العربي الوطني

دار الكتاب الجدید  القانون الدولي الجنائي الجزاءات الدولیة)2000(علي الطاهر,سعد .12

 بیروت, المتحدة 

دار العلوم  المسؤولیة الدولیة عن ارتكاب جریمة الابادة الجماعیة)2006(أیمن,سلامة .13

 القاهرة, للنشر

إیتراك للنشر  القضاء الجنائي الدولي في عالم متغیر)2005(علي یوسف,الشكري .14

 مصر, والتوزیع 

 مصر.القانون الجنائي عند الفراعنة)1998(عبدالرحیم ,صدقي .15

 عمان,دار وائل القانون الدولي الانساني)2010(نزار,العنبكي .16

دراسة مقارنة دار الفكر الجامعي ,الجریمة الدولیة )1986( محمود صالح,العادلي .17

 الاسكندریة 

القانون الدولي لحقوق الانسان المصادر ووسائل )2011(محمد,محمد و الموسى,علوان .18

 دار الثقافة عمان الرقابة

دولیة المواءمات الدستوریة والتشریعیة المحكمة الجنائیة ال)2004(شریف,علتم .19

 "مشروع قانون نموذجي"
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دار  ,المحكمة الجنائیة الدولیة دراسة مقارنة)2009(علي,طلال و الحسیناوي,العیسى .20

 عمانالیازوري العلمیة للنشر والتوزیع،

 دمشق.التعاون الدولي في مكافحة الاجرام)1966(محمد,الفاضل .21

جنائیة الدولیة تشأة المحكمة وهدفها وسلطتها المحكمة ال )2006(أشرف,اللمساوي .22

المركز القومي  والجرائم المختصة بها المبادئ الجنائیة العامة امام المحكمة الجنائیة الدولیة

 للاصدارات القانونیة القاهرة

المحكمة الجنائیة الدولیة وتوسیع نطاق القانون )2004(اللجنة الدولي للصلیب الاحمر .23

 بعة الداودي دمشقمط الدولي الانساني

المحكمة الجنائیة الدولیة هیمنة القانون ام )2008(ضاري خلیل و باسل یوسف,محمود .24

 دار المعارف الاسكندریةقانون الهیمنة 

 .دار الایة للنشر والتوزیعاحكام المسؤولیة الجنائیة )2013( نصر محمد,نصر .25

ولة وكیفیة المسؤولیة الجنائیة الدولیة لمؤسسات الد)2013(یوسف حسن,یوسف .26

 المركز القومي للاصدارات القانونیة القاهرة التقاضي الدولي
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  المراجع الالكترونیة : ثالثاً 

جمعیة الدول الاطراف في نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة وأمانة  .1

تشرین 7-5لندن,الكومنولث بشأن المحكمة الجنائیة الدولیة  اجتماع,الكومنولث

-www.icc.ومابعدھا 21ص 2010اكتوبر/الاول

cpiint/iccdocs/Publications/ASP-PUB-Cmw-Sem2009-ARA.pdf   

  2010حزیران  11الجلسة العامة الثالثة عشر بتاریخ  RC/Res.6القرار  .2
<<Crimeofaggression.info/documants/6/RC-Res6-ARA.pdf  

3. www.acicc.org/ar/Press%2063%20new.asp  
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